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من مندوبي الوفل ا مصرى 

فى الطور الحاضر للسألة المصرية قد يكون من مقتضياته 
التقاليد ومن الأكثر مناسبة لمهمة أعضاء الوفد المنتديين الى مصر 
أن لا تنشر بنصوصنها القواعدالتى اعتبرت اساسات للاتفاقالمرغوبه 
فيه بين بريطانيا العظمى وبين مصر قبل ان تأخذ هذه القواعد 
مهائياً كل معاهدة رسمية ممضاة من معتمدي الحكومتينعلى الطريقةة 
العادية . ولكن الخحالة النفسية لا رأى العام المصرىمن حيث تعطشه 
للوقوف على نصوص بنك التواعد واارغية فى جعل مهمة الاعضاء 
المندوبين من قبل الوفد أقل صعوبة وأكثر انناجاً . كل ذلك يجعل. 
نشرتلك النصوص برمتها وعلى حاطا أم سآ ضرورياً كا مجهل نكرير 
الببان للمهمة المذكورة آنفاً أمراً غير عدي الفائدة )حق يقر في. 
النفوس أن الغرض المقصود لبس هو أُخذ رأى الامة نهائياً فى هذا 
الانفاق اذ حل ذلك هو أن يكون بعد امضاء المعاهدة لا قبله”وأمام. 
اللمعية الوطنية التى تنتخب خصيصاً هنا العرض :بل القصود هو 
أن يستنير الوفد برأى موكليه حتي يس ما اذا كان الرأى العام 
موافتا ا على ان هذه القواعد فى يموعها تصلح أساساً للمعاهدة 
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-١‏ مذكرةبقواعد الاتفاق 

)1١(‏ لاجل أن يبنى استقلال مصر على أساس متين داثم لزع 
تحديد العلاقات ماين بريطانيا العظمى ومصر تحديداً دقيقاً وجب 
تعديل ماتتمتع به الدول ذوات الامتيازات في مصر من المزايا 
واحوال الاعفاء وجعلها أقل ضرراً بمصال البلاد 

(؟) ولا يمكن محقيق هذين الغفرضين بغير مفاوضات جديدة 
تحصل للغرض الاول بين ممئلين معتمدين من الحكومة البريطانية 
وآخرين معتمدين من المكومة المصرية ومفاوضات نحصل الغرض 
الثاتى بين المسكومة البريطانية وحكومات الدول ذوات الامتيازات 
وججيع هذه المفاوضات تري الى الوسوله الى اتفاقات معينة على 
القواعد الآنية : 

(*) اولا ‏ تعقد معاهدة' بين مصروبريطانيا العظمى تعترفه 
بريطانيا العظمى بموجبها باستقلال مص ر كدولة ملكيةدستورية ذات 
هيئات نيابية وتمنح مصر بريطانيا العظمى اأقوق الى تلزم لصيانة 
مصا حها الحاسة ولفكينها من تقديم الضمانات التى يجب ان 'تعطى 
للدول الاجدبية لتحقيق! تخلى . تلك الدول عن الحقوق الخولة لا 
مقتضى الامتيازات. ْ 

ثانياً تيرم بموجب هذه المعاهدة نفسها محالفة بين بريطانيا 
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ءًّ 
الدع عن سلامة ارضها وتتعهد مصر أمها فى حالة الحرب حتى ولو 
لم يكن هناك مساس بسلامة أرضها ان تقدم داخل حدود بلادها 
كل المساعدة التى فى وسعها الى بريطانيا العظمى ومنضمنها استعمال 
ماها من المواتى وميادين الطيران ووسائل المواسلات للاغراض 
الحربية 

(؛) وتشمل هذه المعاهدة أحكماً للاغراض الا تية : 

أولا- تتمتع مصر يحق الئل فى البلاد الاجدبية وعند عدم 
وجود ممثل مصرى معتمد من حكومته تعهد الحكومة المصرية 
بسالمها الى الممئل البريطاق وتتعهد مسر بأن لا تتخذ فى البلاد 
الاجنبية خطة لا تتفق مع الحالفة أو توجد سعوبات لبريطائيا 
المظمى وتتعهد كذلائع بأن لاتعقد مع دولة اجنبية أى اتفاق ضار 
بالمصال البريطانية 

ثاياً ‏ تتح مصر بربطانيا العظمىحق ابقاه قوة عسكريتق 
الارض المصرية لماية مواصلاتها الامبراطورية وتعين المعاهدة المكان 
الذى تعسكر فيه هذه القوة وتسوى ما تستتبعه من المسائل الى 
محتاج الى التسوية ولا يعتبر وجود هذه القوة بأى وجدمن,الوجوه 
احتلالا عكر للبلاد 5 انه لا يمس حقوق حكومة مصر 

ثالنا ‏ تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومة البريطانية مستشاراً 
مالياً بعهد اليه فى الوقت لللازم بالاختصاسات امالية ( وف نسخة 
اخرى الحالية ) التى لاعناء سندوق! الدين ويكون نحت قصرف 
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إن 

الحكومة المصرية لاستشارته فى حميع المسائل الاخرى النى قد ترغب. 
فى استشارته فيها 

رابعاً ‏ تعين مصر بالانفاق مع الحكومة البريطانية موظفا 
فى وزارة الحقانية يمتع بحق الاتصال بالوزير ويجب احاطته مجميعم 
المسائل المتعلقة بإدارة القضاء فها له مساس بالاجانب ويكون أيضاً نحت 
تصرف الحكومة المصرية لاستشارته فىأى أمر مرنبط بتأبيد القانون 
والنظام 0 

خامساً ‏ نظزاً لما فى النية من نقل الحقوق التى تستعملهاالحه 
الآن الحسكومات الأجنببة الختلفة بموجب نظام الامتيازات الحه 
الحمكومة البريطانية تعترف مصر يحق بريطانيا العظمى فى التداخلله 
بواسطة مثلها فى مصر لقنع انيطبق على الاجانب اى قآنون مصمرى» 
يستدعى الآ ن موافقة الدول الاجنبية ونتعهد بريطانيا العظمى من, 
جانبها ان لاتستعمل هذا الحق الا حيث يكون مفعول القانون بجحفاً 
بالاجاب : 
صيغة أخرى طذءالمادة 

نظرا لمافى النيةمن نقل الحقوق الى تستعملها للآن الحكومات. 
الاجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومة البريطانية. 
تعترى مصر يحق بريطانيا العظمى فى النداخل بواسطة ممثلها فى 
ممثر لمنع ان ينفذ علي الاجانب أى قانون مصرى يستدعى الآآن. 
موافقة الدول الاجنبية ونتمهد بريطانيا العظمى من جانبها بان لا" 
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5 
تنبتعمل هذا الحق الافى حالة القوانين التى تتضمن تمييزا يححفاً 
بالاجانب فى مادة فرض الضرائب أو لا تنفق مع مبادىء التشريع 

المشتركة بين ججيع 'الدول ذوات الامتيازات 

سادساً - نظرا للعلاقات الحاسة الت تنشأ عن الحالفة ين 
بريطانيا العظمى ومصر بمنح الممثل البريطائق مركزاً استئنائيا فى 
مصر ويخول حق التقدم على ججيع الممثلين الآخرين 

سابعاً ‏ الضباط والموظفون الاداريون فن بريطانيين وغيرمم 
من الاجانب الذيندخاوا خدمةالحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة 
يجوز اتهاء خدمتهم بناء على رغبتهم أو رغبة الحكومة المصرية 
فى أىوقت خلال سنتين بعد العمل بالمعاهدة ونحدد المعاهدة المعاش 
"أو التعويض الذى ينح للموظفين الذين يتركون الحدمة بموجب هذا 
النص زيادة على ما هو مخول ظم بمقتضي القانون الحالى 

وفى حالة عدم استعال الحق الخول بهذا الانفاق تبتى أحكام 
التوظف الحالية يقير مساس 
(0) تعرض هذه المعاهدة على ججعية وطنية للتصديق علبها 
.ولكن لا يعمل بها الا بعد اتفاذ الاتفاقات مع الدول الاجنيية على 
ابطال محاكها القنصلية واتفاذ الاوامر العالية المعدلة لنظام احاكم 
الختلملة 

(1) يعهد أيضاً الى الجعية الوطنية بمهمة وضع قانون نظائى 

-جديد نسير حكومة.مصرجفى المستقبل بمقتضى احكامه ويتضمن هذا 
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9و 
النظام أحكاما تنضي يجعل الوزراء مسثولين امام اطيئة التشريعية 
-وتقضى أيطاً يحرية الاديان لميع الاشخاص وبالجاية الواجبة لحقوق 
الاجانب 
(+07) نمحصل التعديلات اللازم ادخاطا على نظام الامتيازات 
:اتفاقات تعقد بين بريطانيا العظمى والدول الختلفة ذوات الامتيازات 
وتقشى هذه الاتفاقات بابطال الحا القنصلية الاجدبية حتى يتبسر 
تعديل نظام الحا كم الختلطة وتوسيع اختصاسها وسريان التشريع الذي 
نسنه اهيئة التشريعية المصرية( ومنه التشريع الذي يفرض الضرائب 
على جيع الاجانب فى مصر 
(هم) تنصهذه الاتفاقات على ان تنتقل الى الحكومة البريطانية 
الحقوق ال كانت تستعملها الحكومات الأجنبية الختلفة بمقنضى 
.نظام الامتيازات 

وتشمل أيضاً أحكاما تقغى يا بأى 

أولا - لايسوغ العمل على الييز الجحف برايا اية دولة وافتت 
على ابطال محاككها القنصلية ويمتع هؤلاء الرمايا فمصر بنفس المعاملة 
ألتى بمتع بها الرعايا البريطاليون 

ني بؤسى قانون المنسية الصرية على قاعدة السب فيتمتع 
الاولاد الدين يولدون فى مصرلاجنني بمجننية أيهم ولايحق اعتبارهم 
دايا مسريو 

ثاثاً ‏ تخول مصر موظن قنصليات الدول الاجنبية نفس النظام 
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مم 
الذى يمتع به التناسل الاجانب فى اتجلترا 

رابعا المعاهدات والاتفاقات الخالية التى اشتركت مصر فى 
التعاقد عايها فى مسائل التجارة والملاحة ومْها اتفاقات البريد 
والتلفرافات نبتى نافذة المفعول أما فى المسائل التى يناهامساض من 
جراء ابطال الحا 5 القنصلية فتعمل مصر بامعاهدات النافذة 
المفغول بين بريطانيا العظمى والدولة الأجنبية صاحبة الشأن مثل 
معاهدات تسليم اجرمين وتسلم البحارة الفارين وكذلك المعاهدات 
التى طا صبغة سياسية سواءأ كانت معقودة بين أطراف عدة أم ين 
طرفين مثال ذلك اتفاقات التحكم والاتفاقات الختلفة المتعلقة بسير 
الحروب وذلك ريما تعقد اتفاقات خاصة نكون مصر طرفا فيها 

خامسا ‏ تضمن حرية أبقاء المدارس وتعايم لغة الدولةالاجنبية 
صاحبة الشأن بشرط أن نخضع هذه المدارس من جميع الوجوم 
للقوانين السارية بوجه عام على المدارس الا ورببة فى مصر 

سادساً ‏ #ضمن أيضاً حرية ابقاء أو انشاء معاهد دينية وخيرية 
كالمستشفيات ال 

وتنص المعاهدات أيضاً على التغييزات اللازمة في صندوق الدين. 
وعلى ابعاد العنصر الدولى من مجلس الصحة فى الاسكندرية 

وه التشريع الذى تستازمه الانفاقات السالفة الذكر بين 
بريطانيا العظمى والدول الاجنيية يصلى به بمقتضى أوامى مالية 
تصدرها الحكومة المصرية 
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وفى الوقت نفسه يصدر أمس عال يقضى باعتبار جميع الاجراءات. 
التشريعية والادارية والقضائية التى اتخذت بمتتضى الاحكام 
العر فبة صيحة ' 

٠‏ س تمص الاأوامى العالية المعدلة لنظام الاك الختلطة على 
مخويل هذه الحام كل الاختصاص الذى كان الى الآن عخولا للمحام: 
القنصلية الاجنبية و يترك اختصاص الحا كم الاهلية بغير مساس به 

, بعد العمل بالمعاهدة المشار البها فى البند الثالك تبلغ‎ - ١ 
بريطانيا العظمى نصها الى الدول الاجنبية وتعشد الطلب الذى‎ 
تقدمه مصر للدخول كعضو فى جعية الام‎ 

5 مسألة السودان 

أما مسألة السودان فم تطرح نحت البحث ولكن الوفد قد 
حصلعلى تأ كبدات تضمن الطمأنينة على مياء النيل لرى الاراضى 
المصرية المزروعة الآ ن والقابلة للزراعة فى المستقبل 

؟ مهمة أعضاء الوذ المنتليين 

وأما مهمة أعضاء الوفد المنتديين فبيامها انه لما وصلت المفاوضات. 
بين الوفد وبين لجنة اللورد ملنر الى أن قدمت الاجنة هذه القواعد 
علي إأنها نهائية فى الاساسات الى بنيت عليها رأى الوفد أخذا 
بالاحوط واستمساكا بنص الوكلة على اطلاقه ان لا .بدت في الموضوع. 
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_برفضه أو بقبوله .“بل رأى ان الحكمة ندعو الى عرض الامس على 
البلاد فاذا قبات البلاد ان هذه القواعد صالحة أساساً للمماهدة 
.دخلت المسألةفى دورها اللهائى ووضعت معاهدة على القواعد المذكورة 
.وص ضت على الجعية الوطنية التى هى صاحبة الرأى الاعلى فى الامس 
.وها دون غيرها الكلمة الاخيرة فى الموضوع فيعد أن ندرس 
تتفاصيل المعاهدة وصيغها تقرر بقبوطا أو برفضها 
عع الخطت 
اما الحطة الى سيتبعها الاعضاء اللندوبون فى الاستنارة براي 
الامة فهى الاجناع بإعضاء الهيئات ذوات الصفة النيابية والرجال 
“اولى الراي وشرح أساسات اللشروع لم ومماع رايهم فيها .كم 
:انهم مستعدون لاعطاء جميع المعلومات ولقبول جميع الآ راء يالكتابة 
“او بالمشافهة . "رجو ان يسدد الله آراء اولى الراي لمصاحة البلاد 
محر يراً فى ©” ذى الحجة سنة ١*4‏ - فى هه سبتير سنة 1910 


ممد مود احمد لطفى السيد 
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لل 
تعر بر الحزب الوطنى 
في قو اعد الانفاق 
اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنى فى مساء يوم الاثنين 
+7 سبتمبن الجارى وئلت التقرير الذي قدمته اليها اللجنة اللكلفة 
يفحص قواعد الانفاق واصدرت القرار الآ نصه 
اولا ‏ اللوافقة على تقربر الاجنة المكافة بفحص القواعد 
بصيغنه النهائية التى ستنشر بعد 
ثانيا ‏ اعتبار قواعد الانفاق المعروضة خالية من المزايا بالنسبة 
لمصر ومقررة لخاية 1 ديسمبر سنة 414 ومنظمة لق الجاية 
تنظيا يسلب مصر سيادتها الداخلية والخارجية ومعتمهة اتفاقية 
#لسودان اعناداً مستوراً 
ثاثا - ابداء النصح للامة المصرية بان لا تقبل هذه القواعد 
اساساً لا تفاق بين مصر واتجلترا 
رابعاً ‏ القاء النبعة امام الشعب وامام الاجيال المستقبلةوامام 
االتاريخ وامام الله ءلى كل من يعمل لتحقيق هذا المشروع 
الاستمرار فى الجهاد الوطني بجميعالوسائل المشروعة 
وكيل الحزب الوطنى 
على فهمى كامل 
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عبيل 

دخلت اتكلترا بلادنا فى سنة 1440 واحتالها احتلالا عسكريا 
متعهدة قبل ذلك بيضعة أيام فى عقد ثرا بيا الدولى الشهير ان لا نسى. 
لامتلاك أى جزء منها أو أى ثى؟ من م افقها ولا للحصول لنفسها 
على مركز ممتاز فها مجاهرة بلسانها الرسمى أمام العالم كله انها نمه 
دخلت البلاد دخول الصديق لا دخول العدو وان احتلاها وقتى. 
ويوم الجلاء قريب < 

غير ان هذه. الدولة العريقة فى فن اخضاع الشعوب الحكمها 
والق دين من قدي بمبدا النوسع فى الاستعار ولا تفرط فى تطبيقه 
كلا لاحت طا فرضةك ينطق بذلك ناريخها الماضى' والحاضر ‏ هلام 
الدولة| كانت تضمر لنا غير ما تظهر وترى الى فاية خفية هائلة يد 
امتلاك بلادنا وادماجها فى امبراطورينها 

ولكى تصل الى هذه الغاية رسمت لنفسها خطة سياسية نسير 
عليها ولا تنحول عنها فالى هذه الحطة ينبني' الرجوع داثما لفهم, 
مام سياستها 

أما هذه الخطة فتتشعب الى طريقين يتلاقيان عند الغايةة 
المذكورة أحدعما ترمي اتجلترا بإتباعه الى الحصول على مس كز فعلى, 
فى بلادنا والى وضع يدها علبها والآخر "ريد ان تصل به الى جعل. 
مس كزها الفعلى شرعيا ووضع بدها المعيبةانونياواحتلاهًا العسكرى. 
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ف 
:المؤقت احتلالا دائما متفقاً مع موجب القانون الدولى العام . ذلك 
التأمن على غنيمّها من طوارىة المستقبل القريب أو البعيد 
ولقد سارت فى الطريق الاول فنجحت فيه واكتسبت المركز 

#لفعلى ووضمت يدها على حميع مرافق البلاد وتسربت الى جمبيع 
شؤومها وصارت بفضل وظطيفة ( الاستشارة ) الى انتحللها لنفسها 
صاحبة الكلمة الى لاترد 
ولقد يعجب البعض اذا علٍ ان انماترا ورجال سياستها يفسرون 
كلة ( المشورة ) المدرجة فى قاموس سياسهم المصرى ( بالامر ) 
الواجب الحضوع له فان اللورد جرانفيل فسوها بذلك فى تلغرافه 
الى السير بارنج الرقم 4 ينابر سنة 1١844‏ وبنلك أيضاً فسرها 
اللورد ملثر.فى كتابه ( اتجلترانى مصر ) ص 54 وعلى هذا التفشير 
سار المستشارون الانكليز فى مصر 
تع اتجلئرا الخطأ الذي تتمرضلهاذا هىاطما نت عندالمر كز الفعل 
الذىلا يعرفه القانون الدولى ولا ترضىوهى الدولة البصيرة بتقلبات 
السياسة ونطورات الحوادث ان يظل مركزها على هذا البطلان 
تكون كائز العقار بغير سند فلا بد له من اخلائه عاجلا أو جلا 
ومن أجل ذلك كانت ولا تزال الى اليوم تعمل على | كساب 
مركزها الصفة الشرعية غير ان حهوداتها فى هذا السبيل ذهبت 
كلها ادراج الرياح ْ 
فكرت فى السودان فالزمت الحكومة المصرية بتركه ثم رسمت 
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الحدود بينه وبين مضر وهو منها الجزء الذى لا ينفصل وبعد ضع 
شنين اشارت باسترداده فلما استرددناه قالت انها شريكشنا يحق الفتحم 

وعقدت مع الحكومة المصرية اتفافية 19 ينابر سنة 1894. 

وفى سنة +148 حاولت بواسطة اللوره دوفزين ان تشترى من. 
الباب العالى الجزية التى كان بأخذها من مصر لنحل حل الدولة العليق 
فى هذا المظهرز من مظاهر التبعية 

ولمالم تفلح فى مشترى الجزية حاولت. ان تقنع الباب العالى ٠‏ 
ليعلن استقلال مصر التام داخلا وخارجا رغبة منها فى كسر قبود 
المعاهدات الى تعهدعت هى فيها مع بقية الدول باحترام أملاك الدولة 
العلبة ولتهدم هذه الحواجز القانونية التى تحول ينها وين مضر 

ولكن الباب العالى فطن الى غايتها فابى ان يجيب هذا الطاب 

وى سنة 1446 - ه8١‏ حاولت عبئاً فى مفاوضاتدرومنه 
ولف الشهيرة اكتساب الصفة الشرعية خددت لجلائها عن مصرٌ 
وقنا قريباً غير انها اشترطت الاعتراف لما يحق اعادة النظام فيها 
اذا طرأت طوارى” بعد جلائها فاحبطت فرنسا عملها وفسد ندبيرهط 

وناسبة محديد مناطق النفوذ ينها وبين بعض الدول ف البلاد 
الواقعة على خط الاستواء تعاقدت اتجلئرا فى السنين(٠حو١هو64).‏ 
مع المانيا واإطاليا وحكومة الكنجو الحرة على تعديل المدود 
السودانية ثم قالت ان قبول الدول,هذ! التعاقد معها اعترافإضمفى 
بمركزها في مصر 
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وى سنة 1484 عقدت الاتفاق الودى معفرنسا واععر فت بهذ 
الاتفاقدول المانيا والفساوايطاليا ولكن ذلك لم يغير شيثاً من سكن 
' مصرلرغم من قول اللورد كرومر فى :قريره عنسنة 1404 تعليقا 
علىهذا الاتفاق ما نصه < اصبح مركز الحمكومة البريطانية شرعيً 
من الجهة السياسية » 
م ثققف مجهودات اتجائرا عند هذا الحد فنى سنة 404 احاولت. 
أن تنال من الامة المصرية اعثرافاً ضمنياً بشرعية احتلاها وذلك ان. 
الحزب الوطنى لما الم على الخدبوى برد الدستور الى مصر وتبعته فى. 
ذلك المعية العمومية المصرية ومجلس شورى القوانين اتوز السر 
ادوارد جراى وزير خارجية انحلترا وقتئدهذء الفرصةوقامفى مجلس 
البسلانخطيبابنادى بانردالدستور لا يكو نالا بعد استشارة إتجلرا 
راميا بذلك النداء الى توجيه نظر الامة المصرية الى اتجلئرا لنطاب. 
مها الدستور ونكون بذلك قد اعبرفنا ها يحق التدخل فى شؤوتنا 
وم يخف على المرحوم فريد بك رئيس الحزب | الوطنى غرض 
الشير ادوارد غراي فالني خطبته التى رد عليه فيها بقوله « ان بحره 
ذكرفبوطا (اى قبول اتحلثرا )فى الام العالى الصادر بالدستو ريعتير. 
رضاء باحتلا طاواعترافابسيادها وندخل مصر هكذا ضمن مستعمر انها 
وهكذا فان اتجاترا بقيتسائرةعلىخطتها التىرسمنهالنفسها مخلصة 
محدة لتدفيذها غير أنها مع ذلك كله ل نحص ل على مستند صميحعييزها 
البقاءفى مصر أو التعرض لشؤونهاوان اتفاقيةسنة 1889 واعترافات 
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كا 
٠‏ الدول الضمنية المزعومة واعترافاتها السريحة باتفاقية ابريل سنة 
94 وتحم انجلترا في مصر وسودانها تحكماً فملياكل ذلك لم يغن 
-فتيلا فى نظر القانون الدولى وان القانون الدولى وعاماءه والمو لفات 
#القانونية الدولية ومعاملات الدول السياسية مع الباب الغالى من 
جهة واتجلترا من جهة اخري كلها لاتعترى لاجلا بمر كز شرعى 
:فى وادى النيل. كلها تعتير وجود الاحتلال الانجايزى ونحكم امجلترا 
فينا مخالفا للقانون الدولى مخالفا للعقود والمعاهدات الخاسة الى 
:.عقدتها اتحلترا علي نفسها 
بقيت الخال على ما هي عليه فلا انجلترا تنى عن قطدها ولا 
“القانون الدولى يعترى طا بالشرعية الى ان قامت الحرب الكبزي 
-فاعلنت انجلترا حايتها على مصر فى 18 ديسمبر سنة 1914 دفى 14 
. ديسمب رخلعتالحديوى عباس وعينت مكانه البرنس حسين كمل باشا 
بلقي سلطان مصر وبءد وفانه عينت مكانه السلطان فؤاد ثم رئيت 
'الورانة فى هذا العرش 
وفى معاهدتي فرساى وسان جرمان اعت رفت المانيا والعْسا بالماية 
الأتحليزية 
وفى معاهدة سيفر اعترفت حكومة الاستانة هذه الماية ونصفى 
:«المعاهدة على انتقال سيادة الباب العالى الى اتجلئرا 
قلنا ان اتجلترا تريد سندا ميحا مطابقا للقانون الدولى وانها 
عرمى الى الحصول على هذا السند من يوم دخوظا مصر ونقول 
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انها الى اليوم لم محصل على هذا السند الصحيح فلا اعلان المابة‎ 
ولائرتيبوراثة السلطنة ولا معاهدات الصلح معالدولولا اعترافات‎ 
بركيا . لاثىء من ذلك يعطى اتجلترا سندها القانوق المطلوب‎ 
ان الماية اتفاق بين دولتين مستقلتين استقلالا ناما بموجبه‎ ' 
ختنازل الدولة الحمية عن سيادتها أو عن ثىء من سيادتها الى الدولة‎ 
1 الخامية‎ 
فقبول الدولة الحمية هو الركن الاسامى لانعقاد اللابة وبدونه‎ 
لاوجود ها واو اجتمعتدول الار ضجميعاعل الاعتراف بوجودها‎ 
ان الماية اشبه العقود بالببع وفى الواقع فاها بيع للسيادة أو‎ 
البعضها ولا يصح عقد بالبيع من غير امالك وكل ورقة تصدر من‎ 
غيره لانقوم حجةعليه ولا ننهضمستندا على البيع‎ 
تعرف ذلك اتلترا وتعرف ان قبول الامة المصرية لمابتها هو‎ 
.ركن وجود هذه النايةكا انها تعرف ان اعتراف تلك الدول بها‎ 
لا يفيدها شيا امام القانون الدولىما دام عقد اماية نفسه لم ينعقد.‎ 
ما اعتراف الدول الا مثابة وثيقة عليها بإحترام عقد المابة عند‎ 
انعقاده . وان في تصريح رئيس الولايات المتحدة الذى أبلغته دار‎ 
الماية الى المخف ونشيرته فى 70 ابريل سنة 141 ما يؤيد ذلك‎ 
حيث حاء فيه : « ان الرئيس ولسن محفقظ لنفسه حق امناقشة فى‎ 
. اللستقبل فى تفاصيل ذلك» ( أى فى تفاصيل اعترافه بالجاية)‎ 
0 


ل غ1وهه0 


4 
وتعرف فوق ذلك انها لا تستطيع فى أي وقت أن ندى بأنه 
الامة المصرية قبلت الخاية بسكوتها ضمنا فان الحركة المصرية الى. 

سمعها العالمكله ناطقة بأفصح لسان برفض ال حاية رفضاً صريحاً 

م ن أجل ذلك كطهتريدالسياسة الاتجليزية انتمقد ينناو ينهاعقد 1 
تال فبه اعترافنا ها بالماية . تريد ان تحدد بدقة العلاقات أل مدعيه 
وجودها الآ نينناوينها .“ريد تحديدها بدقة لان عنوان < إححاية »» 
عنوان واسع تقع تحته أشكال مختلقة من الخابة 

وان مهمة لورد ملنرصاحب الكتاب المعروف على مصر والذي. 
استحق من دولته لقب لورد او كابتون لاله تبح سنة 1844 وما 
بعدها فى المهمة الى ندب لها وعوخم جهوريق الأرنسفال والاوراتح, 
الى أملاك اتجرا والذي يشغل الآن وظيفة وزير المستعمرانته 
الاتجليزية . 

ان مهمة هذا اللورد الحنك هى الحصول على قبول مصر للحاية 
نم لاتجترا هذا الام ولتنال المركز الشرعى الذى تجد فه 
للع ا ا 

ومن الخطأ الاعتقاد بإن اتجائرا تستطيع ان تستغنى عن هذا 
القبول ولقد رأينا كنف انها من يوم دخوطا مصر لا تنام عن هذا 
التصد واننا لنشاهد الآن معالجتها هذا القبول وشدة حرصها علىه 
طلبه . ومن يقرأ تاريخ اتلترا مع ارلندا لا يعردد فى التسليم بصحة 
مانتول فان السياسة الاتجليزية عند ماشرعت حوالي سئة 186٠‏ فه 
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الغاء برلمان ارلندا وضمها اليها كان لا بد لها من موافقة ارلندا 
فالتجأت الى شراء أعضاء هذا البلمان وسطر التاريخ فى صفحاته 
انهؤلاء النواب الذين كانواحل ثقة أمتهم وموضعاجلاها واحترامها 
خانوا هذه الثقة وغفلوا عن الاجلال والاحترام وباعوا بلادهم 
بيع السلع البائرة وقضي هذا البرلمان على نفسه بالفناء فى © قبراير سنة 
بأغلبية 164 صوتاً ضد ١١6‏ (كتابنفسية الشم بالانكليزى 
لاميل بوبمى صفحة١41١‏ - كتابعدوثنا ارلندا لاسكو فلير ص 045 
جاء اللورد ملئر ولنته الى مصر لمفاوضتنا فى ( شكل الدستور 

الذى يصلح أ كثر من سواء تحت الماية ) ( خطبة اللورد كرزن ) 
ففطنت الامة المصرية الي ما ينطوى عليه قبول مب دأ المفاوضة من 
شبه التسليم بالماية أو الاعتراف بها ومن اغفال الصفة الدولية فى 
قضيتنا ودرجها ضمن قضايا اتجلترا الداخلية فامتنمت عن المفاوضة 
واج أبناؤها على مقاطعة اللجئة وكأننا تسمع الآن ونحن نكتب 
هذا التقرير أسوات الاحتجاج الت ارتفءت من كل طبقات الامة. 
كأننا نرى الطابة وقد غادروا مدارسهم .والحامين وقدامتنموا عن 
المرافعة. والموظفين وقدتركوا دواوينهم. والنجاروقد أغلقو | مخازنهم. 
والحالس المنتخبةفى مختلف المديريات والمدن وقد دونت احتجاحاتها 
ووقفت جلسانها . والعاماء والاعيان والاطباء والصناع والعمال وكل. 
| الطبقاتوقدانتظمواموا كتنادى بالمقاطعة . كل ذلك كاناحتجاجة 
على يجىء الاجنة بل وكأننا نقراً الآن تلك لكات الذهبية الجلية 
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التى كثيها سعادة سعد باشا نحذي رامن المفاوضة. نلك الكيات البدبعة 
التى استظهرها أبناؤ ورددت صداها الجامع وامجالس والجوامع 
والكنائس وتناوها بالتعليق اميل الكتاب والصحفيون 

رأى اللورد ملثر هذه الحركة العجببة فمزعليه وهوالدىقالوا 
عنه انه سيحمل ابا اطول على افشاء سره وهو الذى أوقع بدهاله 
وصبره وثباتهالتر نسفال والاورانح ف الثيرك من قبل. عز عليه ذلك 
فل يتردد فى ان يرسل على هذا البلد بلاغه الرقيم 79 ديشمير سنة 
غخالياً من لفظ الناية متضمنا معناها ونظامها المقرر فى خطبة 
اللوردكرزن و بث أعضاء ننه وأعوانسياسته خلال الديار.همسون 
فى أذان الناس يحسن نيات انجلترا واوعزالى ساسة الانجليز وسحفهم 
ليكتبوا كتاباتمملوءة بال جاملة والعطف ومازال بنا حتىتمكن أخيراً 
من عرض قواعد مشروعه على الامة المصرية 

فلواجب عل ىكل من يتعرض لبحث هذه القواعد ان يفكر 
طويلا فى المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه من جراء ابداء رأيه 
ويمعن النظر ويدقق الفكر فى نصوصها وما يمكن ان تحتمله من المعاى 
والتأوبلات لا ان بكتنى منه ينظرة سطحية منخدعاً يبعش الفاظها 
كالاستقلال والدستور والفثيل الحارجى ثم ينشر رأيه فى الناس . 
وبهذه المناسبة لا يفوتنا لفت النظر الى عدم الاخذ بالعبارات الى 
تصدر تفسيراً لتلك القواعد ولا يما يسموثه تأ كئدات فان هذه 
التفاسير والتأ كيدات غير ملحقة بالقواعد . ومن المسائلالاولية ان 
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لف 
كل ما لبس منصوصاً عليه في العقد لابقيد المتعاقدين وكل ما يصدر 
شفوياً من المتعاقدين وقت التعاقد ولا يدخل في نصوص العقد لا 
يصح الاخذ به والبناء عليه 

: ولا يفوتنا اننا الآ نامام تعاقد مع انجلترا وهىدولة ها أساليب 
خاصةف تفسيرالمعاهداتوتبريرالاخلالبهاومخطىء لين يقولون بأن 
السياسة الانجليزية قد رجعت عن فكرة التوسع فىالاستعمار وبسط 
النفوذ ويكني لدحض هذه القكرة ان ينظر الانسان الى ما أضافته 
انجلترا الى البلاد التابعة ها او الواقمة تحت نفوذها وسيطرتها 
بعاهدات الصلح الحديئةولم يصدر من ساسة انجلترا الرسميين ولا 
من حكومتها أى تصريح أو أى عمل من شأنه تبرير القول بعدول 
انجلترا عن التوسع فى الاستعمار وبسط النفوذكا يزعم البعض 

قواعد الانفاق 
ان هذه القواعد تؤدى الى اتفاق : 

(1) - خال من المزايا بالنسبة لمصضس 

(0) اس يتضمن تملك جاتر حياية سنة 1114 واقرارا ضمنبا 
من مصر بهذه اباية . 

(0) - ينظم هذه المايةو يساب مصرسيادتما الداخلية واعفارجية 

(5) - يتضمن اقرار مدر لانفاقية السودان المنمقدة فى 19 
ينابر سنة 185 وستتكلم على هذه النقط ججيمها 
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النقطة الاوإى 
نقول ان هذه القواعد تؤدى الى اتفاق خال من المزايا بالنسبة 
لم ولسنا فى قونا هذا مبالني نأو منسرعين فى الحسم لاننا تقدرامام 
العالم وامام التاريخ وامام سيار نا وامام الله مستولية ابداء الرأى فىهذا 
الشأن العظبم . ومن يقدر هذه المسؤولية حق قدرها لا يستطيع أن 
يبالغ أو إنسرع فى! 
٠‏ انصار هذا الاتفاقيقولون ان المشر وع يعطى مصرالمزايا ال نية: 
أولا ‏ الاستقلال 
ثانا القثيل السيامى ) 
ثانا المجاس النيالى 
رابا - التخلص من الموظنين الاجانب 
خامسا # حرية التصرف ف ماليئنا 
سادسا ‏ الجيش والاسعلول 
سابعا ‏ الغاء الاءتيازات الاجنبية 
نامنا ‏ دخول مصر فى عصبة الام 
وسنبين فما يلى ان لاشى" من ذلك فى القواعد المعروضة 
أأولا - مزية الاستقلاال 
. ان الذين قلوا بوجود الاستقلال فى قواءد الاتفاق جروا على 
طريقة لا تؤدى الى حكمم صحيح ‏ ومن الغريب امهم على اختلاف 
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لما كنهم وميهم اتبعوا فى بحنْهم جميما طريقة واحصدة واعتمدوا على 
لأدلة واحدة ثم وصلوا الى ننيجة واحدة هى وجود الاستقلال 

اغفلوا الكلام جميما على ميزة الاستقلال وعلاءته القانونية ثم 
عناولوا من بين حقوق امجلترا الكثيرة فى قواعد الانفاق حقوق 
الارتفاق التى تريد أن ترتبها لننسها على الأرض المصرية وأخذوا 
في تصخير شأنها وقلوا ان لكلمنها نظيرا عند يعض الدول المستقلة. 
حكذا قلوا ولكتهم لم يجرأوا على الادعاءباجماع عددمن هذه الحقوق 
عند دولة واحدةما هو الحال مع مر 

ان معزة : الاستقلال وعلامته القانونية هى أهلية الدولة المستقلة 

لمباشرة أعماها وحدها داخل بلادها وخارجها فاذا زالت من الدولة 
حلء الاهلية أو تحددت دائرتها بتداخل دولة أخرى فلا استقلال 
مثل الدولة المستقلة مثل الرجل الرشيد فله.حرية التصرف وحده 

فى شئون نسهدون المضوع لاطان ؛آخر وأما الدولةالناقدةالاستقلال , 
فثلها مشل القاصر أو الشخص الخاضع فى تصرفه لمشرف فى بعض 
الشرائع فعى لاتملاك التصرف انفسبا أولا تملكه وحدها لأن دولة 
أخرى تقوم منها مقام الوصى أو المشرن 

فدع الآ ن جانبا حقوق ق الارتغاق التى نريد اتجلئرا أن ترتمها 
لنفسها على أرض مصر . ثم قنش قنش ف القواعد عن أهلية مصر السياسية 
غلا تجدها الا معدوءة أو على الافل محدودة .مهد اتجئرا تقوم منها 
عقام الوصى فعى التي تدير سياستها فى الداخل اذ اها أخذت حق 
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35> 
وضع النظام الداخلى للحكرمة و التي تدير السياسية ف ارج لانماقيدت 
سفيرنا بقيود لاقبل له باحماها . بقيود توادى حتها الى مباشرتهالاعمالن 
المارجية وسنبين في مكانه هذا الافتيات الواقم على مصرفى أهليتها 

اغفلوا الكلام على ميزة الاستقلال وأخذوا النص القائل 
« باعتراف انجاترا باستقلال «صرا كدولة ملكيةدستورية ذاتهيئات 
نيابية » وقلوا ان هذا النص اعتراف من امجائرا بالاستقلال _على ان 
نفظرة دقيقة فى نصوص القواعد تجمل الناظريحكم بأن هذا النص 
ممدوم الفائدة لصر . ولك نبين ذلك تقول : 

-١‏ تقول الفقرة الاولى من البند الثالث د تمقد مماهدة بين 
مصر وبريطانيا العظدى تعترف بر يطانيا العظمى وجا باستقلال صر 
كدولة ملكية دستورية ذات هيثات نيابية »ثم تقول الفقرة الثانية من 
البند اثالث « تبرم بموجب هذه المماهدة نفسها عححالفة بين بر يطانيه 
العظمى ومصر تتعد مقنضاها بريطانيا العظظى أن تعضد مصر فىه 
الدفاع عن سلامة أرضها . . . الخ» 

4 اذن شيئان 0 والمماهدة سابقة للمحالفة وما 
دام ان الاعثراف باستقلال مصرمشروطف الماهدة دون الحالقة التي 
تأى بعدها فى الترئيب فلا قيمة للاعترافوسنبين فا بعد ان ا 
00 فى محالفة بنظام حماية مقررة 

ان الاعتراف يئصه هذا لا ينصب على وصف السيادة 
وائما هو ينصب على وصف حكومة الدولة فان القانون الدولى يقسم 
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نف 
الدول الى أقسام أربعة : فن حيث تكوينها الي دول بسيطة كفرنسا. 
وايطاليا أو مركمة كاولايات المتحدة وسويسرا .ومن حيث سيادتها الى 
دول نامة السيادةوناقضة السيادة. ومن حيث شكل حكوءتها الى ماوكية 
وجمهو رية وامموكة تنقسم الى مطلقة ودستورية.ومن حيث قونها الى 
دول كبرى ودول صغرى 
فالاعتراف الوارد فى النص لا ينصبٌ على غير شكل الحكومة 
ولو كان الاعتراف منصبا على ا'سيادة لقيل « تعترف اتمجلئرا مره 
بالاستقلال كدولة ذات سيادة نامة »> 
أما القول بأن الغرض من الوصف “هو بيان ان اتهاد اثرا لا تتماقد. 
مع حكومة غيردستورية فبو قول مردود اذأن معاهداتانمد ترا كثيرة: 
ولس فها هذا النص وفوق ذلك فان الغرض كان يتحقق بامافة 
وصف الداع وصف الحكومة 
على ان الاعتراف بالاستقلال وقت التعاقد لافيمة لهحتى. 
ولو جاء 00 واضصا «قصودا بهالسيادةالتامة اذ المعول عليه نج ةالعقد 
يشترط القانون الدولى لصحة انعقاد عقد الجاية أن تكون الدولة 
المراد وضعها نحت الجاية حائزة للاستقلال التام حتى تى نكون ذات أهلية 
التصرف فى سيادتها أوفى شئ'منسيادتها للدولة الحامية . فثل الدولة 
الحمية كثل الرجل ,بريد أن يديع عقارا له فشرط البيع أن يكون هذا 
المنصرف مالكا للعقار وقت العقد وكا ان زوال الملكية عن لبائم 
وانتقاها الى المشترى هو تجة المقد .. كذلك فلن زوال السيادة أو 


00091 


ذا 
:اثةاها الى الدولة الحامية هو نتيجة عقد الجاية 
وف النار يخ ان فرنسا بعد ان وضعت حمارنها على تونس فى سنة 
.اهما نازعنها ترا فى صحة هذه اماي ةمعتمدة على ان تونس لمنكن 
-مستقلة استقلالا ناما وقت تعاقدها مع فرنساعلى الماية فأخذ رجال 
السياسة الفرنسيون فى اقامة الادلة على ان تون سكانت مستقلة استقلالا 
“ناما وقت التعاقد وأوردواضم نأد لهم تصر بحات رسمية من رجال لتجلترا 
' ولقد قدمت لنا اليابان دليلا ناريخيا على صحة ما تقول اذ أمها 
عقدت فى ١#‏ فبرابرسنة م4 مماهدة .م امبراطورية كوريا اعترفت 
دفى أحد بنودها باستقلال هذه البلاد وجردمما بيقرة البنودمن حقوق 
السيادة واعتبر العقد حماية برغم من خلوه من لفظها وبالرغم من النص 
فى المقد على الاستقلال 
واذا كانت أتجلترا لاتحذو حذو اليابان فى الاع_تراف باستقلال 
.مصر فى المعاهدة والحالفةيا اعترفت اليابان باستقلالكوريا فى مماهدة 
-خايتها فذلك لان أنجلترا تندسك بحياية سنة 114 وتعتبر استقلالنا 
-ضائما من هذا تاريخ فلا يتأنى لها اذن ان تعثرف به اليوم 
مخرج من هذه النقطة بأن القواعد المعروضة لا نك.ل الاستقلال 
.بل فى لا تتضمن نص الاعتراف لنا بالاستقلال 


ثانيا - هز يق التثيل السياسمى 


تقول الفقرة الاولى من البند الرابع < تتمتع مصر بحق القثيل فى 
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يفا 

«البلاد الاجنبية وعند عدم وجود مال مصرى معتمد من حكومته 
تعبد الحكومة المصرية بمصالحها الى المثل البر يطاتى وتتعود مصر بأن 
لا تنخذ ف البلأد الاجنبية خطة لا تتفق مع الحالفة أو توجدصعوبات 
البريطانيا العظمى وتتعبد كذلك بأن لا تعقد معدولة أجنية أىاتذاق 
ماربا المصال البريطانية » 

ان القيود الثلاثة الواردة في هذه المنحة نجملها لاقيمة لا 

فى «صير اثلا تتخذ في البلاد الاجنبية خطة لا تنذق مع الحالفة 
والحالفة هى المنصوص علبها فى الثقرة الثانية من البند الثالث - وهى 
محهولة البنود والشروط لنا الى الآآن غير أنها فى جوهرها محالنة على 
حمايةكا سنبين ذلك فصر اذن مازمة فى علاقامما الخمارجية باحترام 
حالفة الجاية .وعلى مصر ان لا ت#خذ خطة توجد صعوبات ابريطانيا. 
وكلمة صعوبات لاحد لها ولا تعريف . فلاتجلئرا مقنضى هذا النص 
'الواسع ان تدخل فيه اى عمل ساب أو ايجالى من أعمال سفير 

وعلى مصر ان لا تعقد مع دولة أجنبية أى اتفاق ضار بالمصالح 
البريطانية 

أى اتفاق : سواءا كان هذا الاتفاق متملقا بالمسائل التجارية 
أوااصناعية أوالفنية ... ومن المعلوم ان مص ركانت منوعة 3! من 
عقد الاتفاقات السياسية وما عدا ذلاك فكانت حرة فى اتؤاءمأ 

أما المصالم البر يطانية على هذا الاطلاق فلا حد لبا ولا دائرة 
محصرها فصل سفيرنا المسكين ان يلاحظ «صالل اتمجائرا تفسما وابرلئدا 
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54 
وكندا واستراليا ونيو زيلندا والبند والعراق وفلسطين وجنوب افر يقياا 
وباقممتلكات بر يطانياوستع.راتما المبعثرة فىجميع القارات والبحار . 
وعليه مراءاة مصالح حلفاء اتجلئرا واصدقنها ‏ كل هذه المصالح تدخل 
فى النص كل المصالح هن سباسية ومجاربة واقتصادية وصناعية 
وحر بية واستعارية .... الخ . فب ذه القيود الثلاثة الخاضم لا الفثيل 
الممنوححقه لنا كا يستفاد من وضع النص تجءل هذه المنحةعدعة القيمة 
وستأخذ اتملئرا الغمانات اللازمة لاحترام هذه القيود عند وضع 
أحكام هذا القثيل ‏ وان نكون هذه الذمانات الا بتسينها لسغير أو 
اشتراكها أو استشارتها فى تعبينه . ولن تنكون هذه الضمانات الا بعزلها 
لاسفير أوتغييرهأو ابداء رأيهافى تغييره . ولن تكون هذه الغمانات الا 
بايجاد مستشار لها فى السفارة حقى براقب خطة السفير لثلا يخالف المحالنةة 
أو بوجد صعوبات لبريطانيا . ولن نكون هذه الذمانات الا باشتراظ 

ضرورة موافقة امجلترا على عقودنا أو بعبارة اخرى على ازوم عقودثا 
أو باشتراكها ممنا فى عملنا 

ولا ننسى ان اتجلئرا فى حل من عدم بان الصعو بات أو المصالح 
لان ذلك من اسرارها التى لايصح لاحد الاطلاع علمها 

فهذا الحق الممنوح لا قيمة له الا أنه سيكون ب واسماً لنفقاته 
الباهفلة وسئرى ان نصوص ه_ذا الحق مؤيدة للحاية الاتكليزية 
منفذة لمقتضى وجودها 
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ثالثا - مز يق المجلس النيانى 

يأخذ أنصار المشروع هذه المزية من النص القائل <«.كدولة 
علكية دستورية ذات هيثات نابية © . ومن نص البند السادس من 
القواعد الذى يقول : « يعبد أيضًا الى الجعية الوطنية بمبمة وضعقانون 
نظامى جديد نسير حكرمة مصر فى المستقبل مقتضى احكامه ويتضمن 
هذا النظام احكاماً تقضى يجمل الوزراء مسثولين أمام البيئة النشر بعية 
وتقضى أيضا بحرية الاديان يع الاشخاص وبالجاية الواجبة لحقوق | 
الاجانب > 

ان اتجلئرا أخذت بهذه النصوص حقالتدخل ف أمورنا الداخلية 
غسيادة مصرالداخلية لبسثاذن ملكا لبا ماهو الحال ف الام المستقلة 
استقلالا داخليا وانما هذه السيادة مشاولة بتدخل امجلارا 

ان البمية الوطنية المنصوص علبها فى المعاهدة هى الى ستضع 
القانون النظاعى و يتح عليها ان تضعه . وان هذه الجممية ستضع قانونا 
نظاميا ينص على مسائل مخصوصة 

ولوكانت المماهدة مجر ىعلى قاعدة احترام استقلال مسر الداخلى 
لاغذل مثل هذا النص ف المماهدة وكان المصر وحدها بمالبا من حق 
السيادة ان تحنم فى ضر ورة وجود قانون نظامى جديد وفى مشتملات 
هذا القانون النظامى 

ان اتجلترا أخذت بهذه النصوص حقالتدخل فى أمورنا الداخلية 
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و 
فالقانون النظامى سيكون نتيجة المعاهدة ‏ ننيجة اتفاق ييذنا و بين انجثرا 
والقانون النظامى سيشمل نصوصاً حتمت وجودها انجاترا . وليس هذه 
الا افتيانا على سيادتنا الداخلية 
فم - اننا تريد أن نغير قانوننا النظامى لانه لا يحقق مبدأ سيادة 
الذمب ولكننا لا نريد ان يكون التغييرٌ نريجة اباحة من اتتجاترا لنا . 
ونريد أن أضع نصوص هذا القانون ولكن لانريد أن يكون لاتجلترا 
تدخل فى وضع هذه النصوص 
واننا لا نلاحظ هذه الملاحظةجريا وراء فكرة نظرية ولكن لان. 
هذا التدخل من اتجلترا سيكون له نتائج خطيرة في الحال والاستقبال. 
إذ أنها بهذا الحق تستطيغ ان تندحل فى وضع القانون النظابي وه 
تغبير نصوصه عند ما تقنضى مصلحها ذلك 
على ان هذه النصوص لا تؤيد مذهب القائلين بمزية الجلس, 
اانيالى عن عدة وجوه 
0 ان المممية الوطنية التي تع القانون يجهولة لنا وهى لانكون. 
بالاتتخاب العام ولو كانت بالاتتخاب العام. لنص على ذلك ووصفت 
بانها جمعسية وطنية منتخبة بالاقتراع العام واذا تقر انها غير منتخبة 
فاتجلئرا ستجمع انا انصار سياستها من المصر بين ونشكل منهم جممية 
وطنية لوضع هذا القانون الاظامى . ولقد رأينا ان المدرالاعظم فريد 
باشا عند ماعز عليه عقد مجلس البعوثان ليعرض عليه شروط الحافاء ‏ 
رأيناه شكل جممية وطنية هن أنصار سياسته اقرت هذه الشر وط 
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لغنا 

فاذا كانت الجمعيةالتى ستضع القانونهى جمعيةين صنائم تجذمرا فلن. 
يكون القانون الا نوعا آآخر من قوانين مجلس الشورى والجبعية 
النشر بعيةوقوانين الاتخاب الختلفة التي وضدنمها هلمرا 

ب ان هذه الجعية الوطنية ستضع قانونا نظاميا يتضمن. 
أحكاءا تقضى « بالجاية الواجبة لحقوق الاجانب ولهرية الاديان. 
جيع الاشخاص « ' 

فاتلئرا التى ستتقل لها حقوق الأجانب على اختلاف أنواعيا. 
عن امتيازات وحقوق ماليةواقتصادية ستتدخل ف وضعالقانونالنظاى. 
طبماً اضمان حماية هذه الحقوق الختافة . ستضع نصب عينيها كل ما 
يهم الاجانب وتتدخل فى وضع احكامه محافظة على حقوقهم * ولو 
توسعت اتلترا فى ه_ذه الحقوق ‏ وي لا بد متوسعة # لامكاما 
الاشتراك فى جمي.م مواد القانون النظاى 

اما ضمان حرية الاديان فباب آخر يمكن لاتبلترا ان تدخل منه 
الى القانون النظاى 

جِ- ان اتجلمرا رسمت لنا فى النص الابواب العامة الواجب 

السير علمها في وضع القانون النظاعى. و بالتدقيق فى هذه الابواب التى. 
ذكنها تجد انهالم تدرج امببدأ نفسه ولكنها ادرجت فرع المبدأ أو 
نطبيقا له من احد وجوه # 

فسؤلية الوزراء فرع من سيادة الشمب وتطبيق لها فبدلا من أن 
يقول النص . < أحكاما تقضى يتقرير سيادة الشعب »قال« يمسئولية 
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5 
'الوزراء 6سا يدل على أن المراد تقرير سيادة الشعب فى حال من 
احواها قط دون الاحوال الأخرى " 
ان سبادة الشعب تقتضى مسؤولية الوزراء وتقتضى أن تكون الامة 
-وحسدها صاحبة السكلمة العليا فى سن قوانينها على اختلاف أنواعها 
فالنص قرر فقظ الشق الاول دون الشق الثانى ي وهوالاهم مما يدل 
على أن اتجامرلا تريد أن تكون الامة المصرية صاحبة الحق فى وضع 
-قوانينها . أضف الى ذلك ان مسؤولية الوزراء قد تحاط بشروط 
تجليا فى حم العدم 
وكذلك حرية الاديان فانها فرع من المرية الشخصية . والمرية 
: الشخصية تتضمن عددا كثيرا من انواع الحرية كر يةالصحافة وحرية 
الاجماع وحرية المطاية وحرية الفكر وحرية التعامم ٠‏ فكل هذه 
الافواع تدخل فى. باب الحرية الشخصية .فاللص اقتصر على تحنم 
“احترام حرية الاديان دون الانواع الاخرى من الخرية مما يدل على 
ان اتلترا مصرة على ا بقاء قانون المطبوعات وتحريم الاجتماعات ...الخ 
دس ينص البند التاسم من قواعد الانناق على إن انريم 
الذى نستازمه الاتفاقات السالفة الذكر بين بر يطانيا العظمى والدول 
الاجنبية يعمل به يمقتضي أوامر عالية تصدرها المكومة المصرية » فهذا 
-خرق كير فى القانون النظامى فان اتفاقات امجلقرا عم الدول ستتتاول 
“اشياه كثيرة لا حصمر لها وستتوسع اتجلترا فى تفسير لفظ « تستلزمه» 
“نوسعا ممقونا دون أن تكون مازمة بابداء سبب الازوم ‏ فبذا النشر لع 
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5 
حستئنى من اختصاص ليئة التشريعية وهو استثناء كبير فضلا عن 
ان اتجلئرا ستجد فيه فى 'المستقيل بابا واسما لقانم فى عرض أى قانون 
عل الحيئة اتنشر يمية بحجة انه من مستازمات انفافتها مع الدول 
م - ان القاعدة السايقة تقد ان د شر يم .اطهيثة التشر يعية المصربة 
ٍ حسيطبق فيا بعد على جميع الاجانب فى مصر 
فبحجة مصلحة الاجانب التى هى من شور ن اتجلترا 5 
اتجلترا ان توقف تنفيذ أى قانون نصدره الهيثة النشر بعية ويكون لها 
حينئذ الرأى الاعلى فى قوانيننا 
وان النص ف البند الثالث من الاتفاق الخاص بالقانون النظامى « على 
الخماية الواح ةلحقوق الاجاننٍب» ونص البندالسايع الذى يفيدان نش ريم 
اليئة المصر يةالتشر يمية سبطيق على جميع الاجانب. انهذين النصين 
سستحققبهما امجائرا هيثةنشريعية كالويثةالتى رسمما اللورد كرومر احد 
تقا ربرء أ وكا هي ةالتي وردت فالتقر برالشهي رللمي ربروننت . وكلاا مشروعين 
:هادم للسيادة المصربة مقرر لسيادة الاجانب عاينا أى لسيادة انجلئرا 
و - انحق تدخل اتجائرا نع تطبيق التوانين نين المصرية أولنع' 
تنفيذها حجة الاجحاف بالاجانب هر'من أشد الضربات ق-وةعلى 
البيئة النشر بعبة فان القانون الذى تخرجه هذه البيئة يكون داتماعرضة 
لنع تطبيقه أو تنفيذء بحجة الاجحاف بالاجانب . والاجحا ف كلمة 
عامة للا حدابانستطيع اتجلارا ان تفسرهاحسيما إنتراءى لها . فبذهالقيود 
“البائلة الى أحاطت اتجلترا بها هذا القانون النظامى قد صجمانا تترحم 
خم بمدعلى قوانين بحلس الشورى والجعية الاشر بعيةويجالس المديريات 
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0 
اضف الى ذلك كله القرود الثقيلة التى سنوضحها عند كلاننة 
عن المسنثار الى والموظف المطلوب اقاءته فى وزارة الحقانية فان هذه 
القيود ستجعل البيثة النشر بعية الموعود بها هيثة عثيلية لاهيئة نشر يعيه- 

محترمة الكلمة 
فزية الجلس التالى اذا ممدومة 
رابعا 00 
مزية التخلص من ال موظفين الاجانب. 
تنص التقرة السابعة من البند الرابع للقواءد على مابأتى «الضباط 
والموظفون الاداريون من بربطانيين وغيرهم من الاجانب الذين. 
لا خدمة الحكومة قبل العمل بالمماهدة باى مدة جوز اننهاء 
مهم بناء على رقيتهم أورغية الحكومة المصرية فى أى وقت خلال. 
ستتين بعد العمل بالمعاهدة وتحدد المماهدة المعاش ١‏ او التمويض الذى 
يمتح للدوظفين الذين يتركون االخدمة بْموجب هذا النص زيادة على 
ما هو مخول هم يمقتضى القانون الحالى وفى حالة عدم استمال المق. 
الخخول بهذا الاتفاق 3 بق احكام التوظف الخالية بغير مساس » هذا 
هو نص المادة وهو فيد * 
ا ان رغبة الحسكومة المصرية مقيدة بسنة « ضابط » وصفة 
« موظف ادارى »6 فلا يدخل فى النص غير الضباط وال موظنين. 
ال'داريين ومن عداهم فهو باق أوان الحسكومة لا ملك اخراجه 
لاءلك المكومة اخراج الموظنين القضائيين ولا الفنيين ولا 
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نان 
نلا لمهم 00 الا تجايزبة «وظفين اداريين بين وهم فى الواقم 
5 ولا نظن ان لنظ ضباط هم وصفهم باداريين يراد به 
ضباط الجيش والا قبل . « الرجال اوت 

ب - وهذا الحمق مقيد باشتراط غرامة كبيرةعلى المكونة لبر 
لكل .ولف برك الخدمة ٠‏ 7 

ج - والحق ممنوح لمدة سنتين ققط ‏ وما دام ان هناك غرامة 
قيلة فان ميزانية مصر ستضيق عن اخراج جميع الضباط والموظين 
الاداريين فى م-دة السنتين . اللهم الا اذا تصرح لمصر من المسنشار 
للالى بمقد قرض 

د - ليس خروج الموظف الزاميا بل بصح ان ترغب الحكومة 
المصرية ولا تتحقق رغبتها وذللك يستفاد ماما من قول النص « يجوز 
اننهاء خدمهم» فالجواز واقععلىا نتهاء الحدءة ‏ ويستفاد الجواز أيضا 
من قول النص « نح للموظنين الذين يتركون المشدمة » فلتمبير 
بافظ « يتركون » ينيد ان الموظف لا خرج من الوظيفة رغم ارادته 

ه ان ابجلترا احتفظت بوظيفة مستشار مالى ووظيفة موظف 
آخر هوءوظف وزارة الحقانية وقد عبد الهما بكل الاختصاص 
الذى يحفق محم انجلترا فى كل شىئ* 

و- اضف الى ذلك كله أن انتجلترا باشغراطرا بقاء أحكام التوظلف. 
المالية اذالم يستعمل هذا الحق فى السنتين قد ضمنت الى الابد 
بقاء الوظائف الانكليزية الاخرى والوظائف الاداريةالتى لستغن 
عن موظفيها فىااسنتين . فلا توجد اذا «زية للمشروع من هذه الوجبة 
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دنا 
هذه المزية معدومة منه ايضّاً للاسباب الأنية 
تنض الفقرة الثالثة من البند الرابع بالقواعد على ما بأى « تمين 

0 مع الحسكومة البريطانية مسنشارا مالي هد اليه فى الوقت 
اللازم كت المالية القى لاعضاء صندوق الدبن ويكون حت 
تصرف الحكومة لاستشارته فى جميع المسائل الاخرى التي قد ترغب 
فى استثارته فيها » 

١‏ س فبذا النص يفرض على الحسكومة المصر بة ضرورة تعيين 
مستشار مالى لها بتفاقا مع الحكومة الاتجليزية 

ويفرض أيضياً اضافة اختصاصات صندوق الدين الى المستشار 
فوظيةة الاستشارة اذن وظيفة دائمة لا وقتية 

ب - ما دام ان عندنا مسنشاراً مالا فلا بهم البحشعن ما اذا 
كان المقصود الاختصاصات الالية لصندوق الدين اواختصاصات 
جديدة قد تقررله ما يمكن انف يستفاد من التعبير الوارد فى. افقرة 
السادسة من البند الثامن التي تقول « النغييرات اللازمة فى صندوق 
الدين» لا بهمنا هذا البحث لاننا عرف لنة اتجلترا عند تعبيرها 
بلفظ مستشار . نعرف ذلك من تعر يف الاورد جرانفيل هذهالكلمة 
في تلغرافه المشبور. ونعرف ايضا ممناها من الكتاب الذي الفه اللورد 
علتر واضع القواعد فان القاموس السياسى الاتجليزى يقول ان كامة 
المستشار امر يجب ان بيطاع 

وان اتجلترا لم تستخدم في التعمير « لنظ امستشار 0 وففل " 
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يفنا 
«استشار »الا للادلال على مرادها . 
لريد ان تقول لنامهذا التعبير. انى اقصد المستشار الذى تعرفونه 
امرك ميزانيتم متصرفا فيها كا حب ويهوى 
ريد ان تقول لنا انى اقصد معنى الكلمة .حسب قاموس سياستى 
ولذفك اخترت التعبير بها دون غيرها وان تعرفون لفتى السياسية 
حق المعرفة من تلغراف اللورد جرانفل وكتاب اللورد ملمر وسوابق 
مل الم تشار فلا يحق لك ان تفسروها بغير لغتي . وليس ادل على 
صحة ما تقوله لنا من انها عبرت فى النقرة الرابعة من البند الرابع بلفظ 
الموظلف ول تعير بلفظ مسانشار مما يدل على الها ثريداحكاما عخصوصة 
لكل من اللنظين 
اج اننا لم نفهم التعبير بلظ « فى الوقت اللازم » الوارد فى 
النص. فهو قيد خاص بهذه الفقرة لا نعرف المراد منه . ويلاخظ ان 
هذا القيد لا يمكن تفسيره بالقيد الشامل ليع البنود وهو قيد تمليق 
تنفيذ المماهدة على انفاذ الاتفاقات مم الدول الاجنبية فهذ| القيدالشامل 
جيع البنود لا يحتاج فى سريانه للاشارة اليه فى بند خاص 
وس ان انكلترا هى وحدها التى استفادت من ايراد هذا 
النص ف المماهدة فانها ضمنت حق اعجاد رقابة لها على المالية المصرية 
بواسطة هذا المستشار ما أنها ضمنت ان تكون صاحبة الكلمة فى 
تعيينه وبالطبع لا يمكن عزله الا برضاء من عينه 1 
ه - ولا غبرة بما جاء فى النص من انه « يكون نحت تصرف 
الحكومة المصرية“لاستشارته في جميم المسائل الاخر: التي ترغب فىه 
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لين 
استشارته فيها  »‏ لا عبرة بهذا النص فانه من الجل السياسية التى 
لا تؤدى المعنى الظاهر وان نكلثر اماتعمد ت!تعبير بلفظ:« استشارة » 
مرتين فى هذه الجلة القصيرة الا لتدلنا على مرادها الحقيق من النص 

والذى بو يد ذلك ماجاء في اقوالعارضى المشروع من ان اللورد 
ملنر هو الذى حم ادخال هذا النص وتشدد فى ابقاله 

فنحن اذالم نكتسب شيئا من الوجبة امالية وبذلك يكون 
القول بائنا سنكون احراراً فى انشاءالمدارس التي تريدهاونوسيع التعليم 
هما باطلا لان المستشار سيف أمامنا فى كل مشروع هن هذا القبيل 

سادسا-مزية ا جيش والاسطول 

من يسمع هذه الكليات يظن انالجيش والاسعاول يكونان بيدنا 

ليس المهم ان يكون الميش وافر العدد والاسطول قويا ولكن 
المهمان يكون أمرعما بيدنا تتحكر فيبما . لا يسيران ولا يتحركان إلا 
بارادتنا . . فيل هذا ما يمكن أن يتحقق باتفاقنا مع الجلترا؟ 

إن امجلترا التزمت يتعضيدنا وألزءننا بالدخول م«هافى كل حرب 
كا هو مقنضى الذقرة الثانية من البند الثالث للانفاق 
و فبى اذن ستعقد ممنا محالئة لاجل هذا الغرض . لاجل ان 
"نكون فى هآهن من خطر التزامها تعضيدنا وفى اطمئنانعلى استعدادنا 
للقيام بالماعدة المفروضة علينا اذا حار بت هى وعلى أن نقدم لها كل 
المساعدة التى فى وسعنا . فكن اذن تضمن هى ذلك ؟ لا شك 
انها سلةولى تنظيم جيشنا وتوريد الاساحة وستقوم بتدربهوكذلك 
الاسطول,فهى اذن بحم هذه الحالفة ستضع يدها على قوانا البرية 
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ل 
والبحرية تكون فى مأمن من مسنتازمات الحالئة المنورة . من نقول 
ذلك الآن . نقول ان الجيش والاسطول سيكونان بيد امهلترا وبيدها 
وحدها . لان الحالفة المنوية تقنضىذلك وتقتضيه حق . فا دام اننا 
سانا لها يحق تعضيدنا وتمهدنا لها بتقديم المساعدة فى حروبها كان لها 
ان ترتب حتوقاً على الجيش والاسطول لتضون نفاذ أحكام الحالئة 
المنوية ٠‏ فلا توجد مزية بالنسبة للجيش أو الاسطول اللهم' الا أن 
حليفتنا ستعمل على زيادة الجوش وابجاد بحرية انا لنسختدمهما فى 
حروبها وتكليفنا بنفقات باهظة على الجيش والاسطول الموعودين 
«فيكون لبا وحدها الدنم وعلينا الغرم 
سابعا -مز يق الغاء الامتيازات الاجنبية 

لاندرى كيف يكتب أوائك الذين يبشرون بالمشروع . فهم 
يسمون تقل الاءتيازات إلى امجلترا الغاء لها . يس.ون حصول اتجلئرا 
على .خقوق:بسبب هذا الالغاء امزعوم 'نوسعا فى سيادتنا 

إن انتقال الامتيازات الى الملترا يضر اضرا فاحشا بل هووحده 
كاف لاضاعة استقلالنا اذا كان نمت شى باق منه 

فان اتجلارا سنتحتم فى امورنا الداخلية جمرموا بحجة حماية الاجانب 
وستش لكل قانون . وتتدخلفيكل قانون . وتدوس عل ىكل نظام . كل 
ذلك لناية الاجاني . وستتدخل فى البوليس والداخلية والقضاء 
والتشر 3 لجاية حقوق الاجانب - فول يسمى هذا الغاء للامتيازات أو 
“احشكاراتجلئرا لامتيازات الاجانب احتكارا لايكون بعده لصراستقلال 

ان الدول لا لاك دون ارادة صر حق التنازل لاتجاترا عن هذه 
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4٠ 
ذلك لان معسر صاحبة مصلحة فى الامر ويسم التنازل.‎ ٠ الامتيازات‎ 
مساسا سيئا لذلك فنحن لا نرى رأى الذين يقولون حمق الدول فى.‎ 
هذا التنازل مادام يتقرر ان التنازل يسنا‎ 
أما القول باننا كنا فى السابق تحتاج لخخابرة عدة دول وسنصبح.‎ 
بالاتفاق ل محتاج للمخابرة الا هم دولة واحدة. القول بذلك غيروجبه‎ 
لان انجلترا اخدت منا بهذه الوسيلة‎ 
حقوق سياد تنا كلها . وضمنت بقاء هذه ا حالةباشتراطهاف الفقرة الثانيةمن.‎ 
البنداائامن من القواعد ا نيؤسس قانون الجنسية المصر يةعلى قاعد ةالنسب‎ 
أما الدولفاطمعت قط في الاعتداء علىشيمن الحةوق الاصلية‎ 


لسيادتنا وما كانت لتطمع فيها 
فالامتيازنات اذن باقية وستصبح اذا تم الاتفاق بين فكى الاسد 
ولا يكون لنا أمل ف الغائمها 


ثامنا مزيةاللدخولف عصبة الامم 

ان كندا وأستراليا وأفريقيا الجنوبية ونيو زلاندا والجندأيضا كل. 
هذاه الدول أعضاء وأعضاء أصليون فى جمعية الأعم فاتجلترا ترريد بنا 
ما ترريده بالهند قبل هذا يعتبر مزية فى شيء 

ان انجائرا ثريد بنا ما أرادت بالمند.'نريد ان تتمم بدخولنا ف 
عصبة الأمم عقد مستعمرائها. وتريدأيضا انر بطنا بالمعاهدة والحالفة 
المشروع فبهما معنا طب لقواءد هذا الاتفاق . اذ ان من الشروط. 
الاساسية للدخولفى عصبة الأأمم والبقاء فبها ترام الانفاقات المعقودة 
بين أعضاء العصبة 
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فلا مزية اذنمن دخولنا عصبة الامم خصوصااذا كانت امجلترا: 
هىالتىنريد ان تقدمنا البها ما قدمت قبلنا أو عضدت بقية المستعمرات 
المذكورة سابقا 

اهنا ينا ان المشر وع خال من المزايا بل انهذه المزايا الميالية 
مي عضرا عظها وشرا مستطيرا . فاننتقل بعد ذلكالى النقطة الثانية 

النقطق الثانية 

تقول ان قوا عد الاتفاق تتضمن نمك اكلترا يحراية سنة 14ب 
واقرارا ضمنيا لهذه الماية. 

أعلات اتجلترا حمايتها على مصر فى8١‏ ديسمير سنة 414 ورتبت 
لنفسها حقوقا فبها بناء على هذه كعقوق تمبين الحام الشرعى 
وترتيب الوراثة. وفى مؤعرا تالصلح حصلت 0 
بحاية 14 ديسمبر سنة 15و 0 الماية عزيزة عليها ومن 
أجل ذلك نعى متمسكة بها ولانكتزى باستبد الها بحاية أخرى نبتدى”” 
من تاريخ الاتفاق المنوى 

وقدرأى الورد ملثر نفور المصر بين من الحاية قاراد أن يدخلبا 
عليهم فى هذا الاتفاق بطر يقة لابشعرون بها . ومن أجل ذلك ضمن 
القواعداشارة الىهذه الخجاية دون ان يذ كها بلفظها ؟! انه ضمنها أحكام 
هذه اخجاية<تى يكون قبول المصر بين للقواعد و بعبارة أخرى اق 
على هذه القواعد اقرارا هذه الخاية المدسوسة والادلة على ذلاك كير 

١-‏ : جاء فى البند الأنولءن قواعد الانفاق ما نصه «لاجل ان 

يينى استقلال مصر على أساس هتين دانم يلزم تحديد العلاقات مايين 
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بق 
_بريطانيا العظمى .ومصر محديدا دقيقا » 
هذا النصيفيد وجود علاقات .ابقة على الاتذاق يراد تحديدها 
بدقة ‏ ولا يمكن ان يكون المقصود بالعلاقات الاحتلال الانجليزى 
“لواقم فى سنة ”م١‏ لان هذا الاحتلال لا ينثى' علاقة قانونية ينا 
وبين اتجلترا فضلا عن ان الهاية جبته وانها المتصود بالملاقات هو 
ما تدعيه امجلترا من وجود حماية لها على مصر نشأت بموجب اعلان 
ها دسدبرسنة 414 وباعتراف الدول بهذه الخجاية فى مماهدات 
-فرساى وسان جرمان وسيفرو با نص علبه بنوع خاص فى معاهدة 
سيفر من انتقال السيادة العهانية اليها .أضفالى ذلك ان هذا التعبير 
تحديد الملاقات بندقة »هونفس التعبير الوارد فى خطاب السيرمان 
-شينهام الى المرحوم الساطان حسين وفي خطاب السلطان حسين الى 
دولة رشدى باشا:ثم ا لا لدع شكا فى ان المقصود بالملاقات انما هى 
حماية سنة 14 فقد جاءفى الخطاب الاولما نصه : « وفى عزم حكومة 
جلالته ‏ (للك بريطانيا  )‏ المحاذظة علىهذه التقاليد ( يقصد ترقبة 
-شؤون الأمةالمصرية) بل انها موقنة بإ نتحديد مركز بر بطانياالعظي 
تحديدا صر يا يؤدى الى سرعة التقدم فى سبيل الحم الذاتى» وجاء 
فى اللخطاب الثانى مانصه : « واثنا ‏ (السلطان) ‏ لموقنون بأن أحديد 
-مركز الحكومة البريطانية فى فصر د يدا واضحا مما يترتب عليهازالة 
«كل سبب لسوء التفاهم »© 
ب ناص النقرة الاولى * من البند الرابع على ما يأتى : تتمتع 
مصريحق القثيل فى البلاد الاجتبية . . .» وءمنى ذلك ان مصرتالق 
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إوق 


حق الفثبل الخارجى باتفاقها مع اتجلئرا لا بحم القانون الدولي الذى 
ل كل أمة «ستقة استقلالا ناما حق الفثيل الخارجى بدون حاجة 
"الى اتفاق هم أية دولة أخري . وان تلقينا هذا الحق من قبل اتجلئرا 
مظهر من فظاهر يقاء حماية سئة ١9184‏ وقبولنا تلت هذا المق بهذه 
الكيفية يمتبراءترافا ضمنيا بتلاك الجابة 

35 ينص البند الثانى على انه لابمكن تحقيق الغرض الثانىالمبين 

فى البندالاولوهو تعديل الامتيازات الامفاوضات حل ذا الغرض 
بين الحكومة البريطانية وحكومات الأول ذوات الاءتيازات 

والقيام بهذه المذاوضات من حقوق مصر وحدها باعتبارها دولة 
مستقلة فقيام انجلترا بهذه المذاوضات هو تطبيق لجاية سنة 414 لاننا 
اذا سانا بارأى القائئل بعدم تمسك اتجلترا بالجاية للا كان "هناك وجه 
.شرعىلباشرنها هذه المناوضات بنفسبا. ان«فاوضات الجلثرا مم الدول 
بالثيابة عن مصر هو تطبيق لها الذى احتفظت به فى خطاب السير 
ميلن شيتهام الى السلطان حسين 

ولا يمكنان يقال ان اتجلترا تتلقق هذا الحقبالتوكيل أوالتفو يض 
عن مصر لان التعبير عبارة « لايمكن » ينفى فكرة 5 التغو يض اوالوكالة 

أضف الى ذلاك ان القانون الدولى لابعرف 7تويضا مطلقا كهذا 
لا برجع فيه الامر فى اانهاية *لى الدولة التى أعطت انفويض 

قتسليم مصر لاتلئرا بانهارحدهاصاحية الصذة فى المفاوطة والاتفاق 

.مع الدول بشأنتعديل الاءتيازات يعتبر اعثرافا ضمنيا اخ رحايةسنة 9.14 

ومن مظاهر تك اتجلئرا بحياية سنة 414 عدمتنازلرا عن مزاعمها 
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5 
تعيين حا كم البلاد وفى ند تنظيم وراثة العرش 

0 البلاد هو الذى دل فيه شخصية الامة وهو مظهر 
قوميتها . باسعمه تصدر القوانين وبامعه تنفذ . وهو الذى يختار رئيس 
الوزارة وبين يديه تؤدى البيئات النبابية والجموش البرية والبحرية. 
ين الطاعة لدستور البلاد ٠‏ فتنصيبه يجب ان يكون بعيدا عن كل 
دل أجنبى ٠.‏ فاغفال قواعد الاتماو ق النص على عدم تمسك امجليرا 
عا أسندته لنفسها من حق تعيين الحاكم الشرعى ورضاؤنا بهذا الاغفال 

يعتبر اعترافا ضمنيا بماية سنة 45 الى أغذت لنفسبا يمقتضاها 
هذا الحق 

هس ينص البند السادس من قواعد الاتقاق على انه « يعبد 
الى الججعية الوطنية بمهمة وضع قانون نظامى جديد نسي رحكومة صرف . 
المستقبل يمقتضى أحكامه . . . الخ » . 

وهذا النص يفيد تدخل امجاترا فى أمورنا الداخلية وم نالقواعد 
الدولية المسلم بها انه لايجوز لدولة ماان تتدخل فى شؤون دولة مستقلة 
لنضع لبانظاما مانسير يمقتضاه حكومنها فى شو ونها الداخلية اذ انوضع 
النظام الداخلى لاحكومة هو المظهر الوحيد للسيادة الداخلية 

ولا يذوتنا ان نلفت الاظر الى مسألة فى غاية الاأهمية وهى ان 
اتملترا باعلانها الجاية على صر جعلت لنفسها حق التدخل فى شو ونها 
الداخلية والخمارجية الى أ بعد حد تمكن. فالنص على وضع النظام الداخلى 
لبلاد مع تحديده ل س لهمعنىغير ان اتجلترا انما تعطى المصر ,دين بعض.. 
الذىأخذته لنفسها بالجاية . واقرارنا لذلك يعتبر اعترافا ضمنيا بالجاية ‏ 
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واغفلت قواعد الاتفاق أمراً جوهريا وهو النص على تمك 
:انكلترا بالحاية واعتبارها كان لم تكنما انها أغفات النص على عدم 
'الفسك با أخذته من الدول اعترافا بالجاية فى مماهدات فرساى 
.وسان جرمان وسيفر وعللى االحصوص ما نص عليه ف المماهدة الاخيرة 
من انتقال السيادة التركة اليها ولا يفسر هذا الاغفال بغير تمسكبا 
بالمايةكما أن رضاءنا بالقواعد وفيها هذا الاغفال يعتبر تسلما ضمنيا 


حماية سنة 1914 
وهناك مواضم اخرى تؤيد حماية سنة 4154 ويعتبر اقرارنا اباها 
اعثرافا ضمنيا بتك الجاية 


النقطق الثالثة 

ريد ان نبين فى هذه النقطة بان القواعد نرمى الى تنظيم حماية 
سنة 14 وانها تضع لها نظاما بسلب مصر سيادمها الداخلية وانفارجية 

لقد جاء فى خطاب السير ميان شيتهام الي المغفور له السلطان 
حسين وفى خطاب هذاالاخير الى دولة رشدى باشا ما ينيد ارجاء 
محديد الملاقات بين بر يطانيا ومصر ومعنى ذلك تنظيم اللجاية 

ولكى نبين أن الاتفاق المعروضة قواعده الآ" لا بقصد به الا 
تنفيذ تلك الرغبة نقول. 

يقول ديسبائبيه فى كتابه د حث ف الجاية 6 ص 0107 ما ترجمته 

ان المي الاسامي لاحماية هو تعيد الدولة المامية بالدفاع عن 
البلاد 'الحمية وما عدا ذلك فتها هى قواعد تختلف بحسب ما تضعه 
افدولة المامية من الشروط كقابل لتمبدها بالدفاع أوهى على الاخص 
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مزايا تستحلها الدولة الحامية لنفسها فى نظير ذلك التعهد . وان قيام 
الدولة الحامية بنفسها عباشرة السياسة المارجية للدولة الحمية أو رقابة 
اللدولة الحامية على عتم الدولة الحمية بباشرة هذه السياسة ٠‏ ذلك حقا 
هن الشروط والمزايا القى تكون للدولة الحامية » 

وقد عرف الاورد كرزن وزير الخارجية البريطانية الجاية فى 
خطبة له.عن مصصرفى علس الاعيان البر يطانيفقال 2 أن «مانهها تاوت 
فهى فى أقصى طرفيها سيطرة سياسية أو ادارية شديدة وفى الطرف 
الأخر حالة لا تختلف كثيرا عن «نطقة النغرذالسياسى ولكنها فى 
جميع حالاتها تنطوى حت مبدأ واحد وهوانه يجب على الدولة الحامية 
ان تدفم عن الدولة المحمية الغارات الخارجية وتضمن حسن معاملة 
الرعايا الاجانب وحفظ أءوالهم فى داخل البلاد والسيطرة بلاجمال 
على علاقات البلاد السياسية والاجنبية أما الدرجة التي تبلغها الاية 
في حق التعرض لادارة البلاد الداخلية فلم بنعلا قثون ما يجب 
تقريرها فى كل حالة طبقا لملابسات تلاك الالة» 

من ذلك يقبين ان الركن الاسامى للحاية هو في نظر الاورد 
كرزون ما يقول عنه ديسبانبيه وهو تعبد الدولة المامية بالدفاع عن, 
الدولة اللحمية وهذا الركن متوفر فى قواءد الاتماق 

نضمن البند الثالث من القواعد فى الفقرة الثانية وجوب عمل 
محالقة بين بريطانيا العظمى ومصر< وتتعهد يمقتضاها برريطانيا العظلى 
أنتعضد مصرف الدفاع عن سلامة أرضها » فبهذهالحالئة الفيستتضمن 
الطبع . اد متعددة حققت امجلئرا الركن الاسامى للحاية 
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والتعبير بببارةد تعضد مصر .لا بخرج المسألة عن حقيقنها اف 
أنه لا يشترط أن يكون دفاع الدولة الماميةعن الدولة الحمية مقصووط 
على محبودات وقوات الدولة الحامية 

وان هذا التعبير تفسههو الوارد فى البند الثالك من معاهدة 
بإردو أو قصر سعيد المعقودة بين فرنسا"وبإى نونس فى ؟1 مابو. 
سنة 1441 وبمقتضاها وضعت فرنسا حمايتها على هذه البلاد كا انه 
هو نفس التعبير الوارد فى البند الثالك من معاهدة « فس|» 
الرقيمة ٠‏ مارس سنة 417 المعقودة بين فر نساومى اكش ويمقتضاهاه 
وضعت فرنسا حمايتها على تلك البلاد 

اما شرط الرقابة على أمورنا الخارجية اوكأ يعبر اللورد كرزون.. 
حق السيطرة الاحمال على علاقات البلاد السياسية والاجنبية فتتوفر 
ايضاً بالقيود الواردة فى الفثيل السيابي 

لقد تكلمنا فيا سبق عن التيود الخاضع للا كثيلنا الخارجى 
وى قيود تؤدىك بينا الى ندخل انجلترا فى أمورنا الخارجية- 
بل انها تؤدى الى اتنالا نعمل عملا الا بموافقتها وبهذا تتحقق 
السيطرة اللشترطة فى تعرريف اللورد كرزون اذ انها محجة مخالفة 
الحائفة أو منع الصعوبات أو مراعاة المصالم الاتجليزية يمكنها السيطرة.. 
ع ىكل ثو* بل ان الدول الاجنبية سترانا مع هذه القيود غير اهل, 
للتعاقد معها حت لا يضيع وقنها فى مفاوضة :كنى اشارة من انتجلترا 
لذهابها عبثا أو لنظعها محجة السك بقيد من قيود القثيل 0 

يقول الاستاذ مارسيل موى مدرس القانون الدولي العام. 
يجامعات فرنسا منذ أكثز من عشرين سنة في مؤلفه الموضوع فى 
سنة 486 والممى القانون الدولى الحديث ص 54 ما يأتى :< ان. 
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-ضياع استقلال الدولة امحمية بظهر على الأخص فى علاقنها الحارجية 
سمع الدول على انكل تسوية ممكنة خصوص ذلك فقد كانت الترنسفالت 
نحت الماية الانسكليزية من سنة ١847‏ الى سنة ١844‏ وكان مظهر 
تبعيتها لانكلترأ قاصرا,على تجرد ابلاغ انكلترا نصوص المعاهدة 
:الى تعقدها الترنسفال مع الدول الاخرى وفضلا عن ذلك فقد 
اشتئني من هذا القيد جميع المعاهدات الى تعقدها الترنفال مع 

حكومة الاوريج» 

فيتبين من ذلك ان الشرط يتحقق بمجرد ابلاغ الدولة اخامية 
.بعقود الدولة الحمية وشتان بين 'حالتنا المنوية هذه القواعد وين 
محرد الابلاغ 

اما اشتراط امجلترا علينا ان نعهد بمصالحنا الى الممثل البر يطائى 
-عند عدم وجود “ثل مصرى معتمد من حكومته قدلك مظهر من 
-.مظاهر'وجود الماية . نعم لقد جرت عادة بعض الدول الصغرى ان 
تعهد برعاية رعاياها فى جهة معينة الى دولة ما . غير ان سفير الدولة 
المعبود ألبها لا تسكون له صفة ثيل الدولة صاحبة الرءايا فى جميع 
شئونها كا يكون تمثل الجلترا عند ما يعهد اليه بالصالم الصرية 
.وفوق ذلك فان مصر مازمة بإن تعهسد مصالحها إلى ممثل بريطانيا 
يخلاف الدول الصغيرة الت اشرنا آليها وقد بينا ان انحائرا اخنت 
على نفسها حق حماية الرعايا الاجابٍ وحفظ أمواهم وبذلك نحقق 
شروط اللورد كرزون فى تعريفه للحاية 

وما يؤيد ان ( النظام حمابة ) عدم تحديد مدة لا المحالفة ولا 
للمعاهدة وم يعرف التاريخ الى الاان معاهدة أو محالفة ابدية بين 
دولتين متساويتين 
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ويؤيد رأينا النس الوارد فى الفقرة السادسة من البند الراابع 
#لذى يقول . « نظرا للعلاقات الخاسة التى تنشأ عن الالفة بين 
بريطانيا العظمى ومصر ينح الممثل البريطاتى مركزا استئنائيا في 
مصر ويخول حق التقدم على حميع الممثلين الآخرين » والحالفة 
المشار أليها عى الحالفة التى تضع الركن الاسامى للحابة وهو ركن 
تعضيد اتجلئرا مصر فى الدفاع عن سلامة أرضها 

ولا ننسى ان سفيرنا مضطر فى علاقاته مع الدول الى ان لا 
إيتخذ خطة لاا ناه تتفق مع الحالفة أى لانهمازم فى اجراءانه باتباع 
النصوص والمواد والمعانى التى ستشملها محالفة الماية 

وقبل ان ننتقل اللي الكلام على ثى؛ آخر نلفت النظر هنا 
الى اللغو فى قول الذبن يمثلون حالة تعضيد انتجلترا لنا التعضيد المشروط 
فى المحالفة بحالة فرنسا عند ما ارادت ان تتعاقد مع بريطانياو امريكا 
ضد عدوان المانيا , نقول ان هذا من لغو القول لان هذه المعاهدة 
ألتى كان مشروعا فبها نجهل نصوص مشروعها فلا يمكن اليل مها 
ما دامت محهولة 

بعد ذلك كله نتتقل الى يبان مابتى من المقوق التى أخذتها على 
مصر بريطانيا العظمى أو بعبارة أخرى الى بيان تنظم الخابة 0 

وقبل ان نتكلم على باقى حقوقها تقول ان حقوقها ل تأت فى 
القواعد على سبيل الحصر لما يأقى 

أولا - ان فى القواعد طائفة منالحقوق 2تازم لصيانةمصالحها 
الخاصة ولفكينها من تقديم الضماناتالىيجب ان تعطى للدول الاجنبية» 
( الفقرة الاولى من البند الثالث ) والحقوق المشار اليها بهذه الفقرة 
هى طائفة قاعة بذانها ما بستدل على ذلك من اعطاءها رقًا خاساً فى ٠‏ 

و4 
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البنود . أما منطقة هذه الحقوق فلا حصر ا 

لاتجلترا مسبم خاصةكا تقول ولابد أن يكون من متعلفات هذم. 
المصالل زراعتنا وتجارتنا وصناعتنا . فبل معن ضمانة هذءالصالم الخاصة- 
انها تطلب منا نوما مخصوصاً من الزراعة أو تمنع نوما آخر. منها كا 
منعث زراعة الدخان . وهل معنى ذلك انها تريد حقوقا تمكن بها 
من تعطيل الصناعة عندنا كافعلت مرة عندماأردنا صنع القطن عندنا: 
قفضربت على المصانع ضريبة تحقيقاً لمصلحة معامل لانكثير الاتجليزية: 

وهل يكون معنى ضمانة هذه الصالح ان مجمل لتجارنها ميزة على. 
البلاد الاخري ويكون طا شأن فى حجاركنا ٠.‏ الله, ان مصاط اتجلتر| 
كثيرة فلا ندرى ماذا تخبئه لنا السياسة الاتجليزية فى طى هذه. 
الكلمة الكيرة 

وللدول مصلحة فى أن يعيش رطااها فىأمن فهل معنى الضمانات. 
التي نعطيها انتتسلط | تكلترا علىادارة الامن العام حتى يأمن الاجانب. 
شر العبث به . وللدول مصلحة فى حفظ الصحة العمومية فى البلد . 
فهل معنى هذا ان اتجلترا ستندخل فى مسائل الصحة العمومية حتىر 
يأأمن الاجانب خائلة الاوباء والامراض المعدية . .. ال 

- انقواعد الاتفاق المعروض تتوعدنا فوق المعاهدة بعقد. 
محالفة بيننا وبين اتجلترا. ومن المعلوم ان المحالفة هي يموعة شرائط 
وبنود وستبدع انجلترا ايما ابداع فى وضع هذه الحالفة وفي ترتيب 
الحقوقعلينا ووضعالقيود لمصر حت لا يكون يبنا وبين المستعمرات. 
الا اللفرق الذي ثراء انكاترا لمصلحتها 
-- ان القواعد المعروضة هى مثابة رؤوس مواضيع للاتفاق. 

ا رى وان وؤوس المواضيع نحتاج الى نفصيلات ولا شك فى ان. 
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إنتجلترا ستأخذ ما تستطيع ان تأخذه غند وضع التفاصيل 
فهذه المصادر الثلانة ستستخدمها انجلا رالمضاعفة حقو قهاومضاعفة 
2 وستفسرهايا نشاء سياستها وستصر على تفاسيرها لكل منهه 
ستقول مندوبي حكومتنا الرسميين اذا وقفوا ينها وبين غرضها 
7 لسعد باشا..ستقول لم ٠‏ املأ نتقبلوا واماانئرفضوا 
لقد تفاوض المستر تشمبرلن الوزير الانكليزى عية مع الرئيس 
كروجر البويرى وقدم التاريخ لنا بهذ المفاوضة درساً 3 
به مقدار تقيد السياسة البريطانية بالشروط الىّتعر ضهااذا كانتهذه 
الشروط لاتكني لتنفيذ جميع مراميها 
جاءت حكاية هذه المفاوضةفى كتاب (نفسية الشعب الانكليزى 
لاعيل بوتمى ) المطبوع سنة 1*4 فقد قال. « انمن المستحيل ان 
تتتبع المستر تشمبرلن الوزير الاتكليزى فى مفاوضاته الرئي سكروجر 
البويرى بشأنعقد صلح بين بريطانيا منجهة وحجهوريق الثرنسفال, 
والاورننج من جهة أخرى . فقد قدم المستر تشمبرلن شروطه الى 
مؤتمرات بلومفنتين فاماقبلها كروجر بعدالمقاومة فيقبوطازادالمستر 
تشمبرلن شروطه وطلب شروطا أخري. ولقد أرادت الجهوربتان 
لحك بم مؤمر لاهاى في الامر فابت بريطانيا بالرغم من انمهاكانت قد 
ارتبطت بالالتجاء الىهذا المؤتمر وأخيرا نمسك الست رتشميرلن بسيادة 
بريطانيا على اجلمهوريتينبالرغم من انمسألة السياد ة كانت مفروف مه 
قبل الدخول ف المفاوضة اذ ان بريطانيا فى مفاوضات كثيرة سابقة 
كانت تعترفى صرا<ة بعدم وجودها» 
فهل لين يرون بغير حق ان فى القواعد مزايا ان يأمنوا على 
بقاء هذه المزايا المزعومة بعد ان يعرفوا حكاية المسثر تشمبرلن مع 
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يفن 
الرئيسكروجر لاسما اذا كان اللورد ملنر حفظ لنفسه خط الرجعة 
باعالانة الى سعد باشايابه د .شك فى صوابالتساهل فى نع ضالامور» 
واذاكنا نعل ان اللورد ملنر مكلف من حكومته بدرس الالة 
والافضاء ها بما براه دون ان تتقيد المسكومة برأبه . 

بعد هذا البيان ننتقل الى ببان اللقوق التى تأخذها بريطانيا 
هذا الاتفاق المعروض : 

يبنا أن انجلترا اخذت منا اعترافا ضمنياً ماي م١‏ ديسمبر سنة 
وأنها أصبحت منا بمزلة الوصى إقرارنا ها على حق التدخل 
فى شؤوننا الداخلية والحارجيةك اننا بينا انها نصر على احتكار 
امتيازات الدول الاجنبية ليكو نالاجانيعلة ندخلها الدائم فشؤوتنا 

ويينا فبا قدمنا كثيراً من الحقوق رتبتها اتجلترا لنفنها فنحن 
لا تريد ان نعود الى ما قدمنا وتكتنى هنا بدينان بعض القوق 
اطامة الاخرى 

تنص الفقرة الثانية من البند الثاك على ما يأنى . . < تتعهد 
مصر انها فى حالة الحرب حتى ولو لم يكن هناك مساس إسلامة 
أرضها أن تقدم داخل حدود بلادهاكل المساعدة الى فى وسعها الى 
بريطانيا العظمى ومن ضمنها استعال مالما من المواى” وميادين 
الطيران ووسائل المواسلات للاغراض الحريية » ' ' 

فهذه الفقرة ظاهرة امعنى لا تاج لتفسير ولا لافساح . تريد 
امجلترا ان تأخذ مناكل المساعدة من رجال ومال وقوت ومواد 
حر ببةكالقطن الذىثنت انه م ن أم اللواد الحربية ٠‏ فني الوقت الذي 
تقع فيه انجلترا فى حرب نكون أموالنا ومحاضيلنا وأولادنا رحن 
اشارة من انجاترا .ويكون القطن وهو مصدر ثروة البلاد وقفاً على 
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إوإن 
اتجلترا . تأخذه حكومتنا منا لتعطيه الي انجلرا وفقاً لهذا العهد . 
وفى هذا الوقت يسلب الفلاح المسكين غلاله وتبنه ومواشيه لخدمة 
اتجلئرا . وتى هذا الوقت تعلن الاجكام العرفية فى البلاد ويعسكر 
اجنود الانجليزية فى مفترق الطرق وف القري والبلدان يعترضون 
المارة ويطلبون منهم جوازات السفر من قرية الى قرية أو من غيط 
الى غيط . وفى هذا الوقت تسلب الخرية الشخصية بكل فروعها فلا 
كلام ولأكتابة ولا حركة . وفى هذا الوقت يعم الشقاءويتحكمالبلاء 
ويقتل الغلاء الفقراء ومتوسطى الخال ونقع فى الخال الذي عرفناه 
وكرهنا الحياة لاجله . ولن يكون الامى قاصراً على حرب واحدة 
أو على دولة واحدة بل ستكون حالة أبدية لا تتكشف عنا . وما 
اك حروب اتجلترا وما اكثر أعداءها . وما اكثراشتباكمصالحها 
مع مصاط الدول الاخرى . وفىهذا الوقت نكون عرطضة لانتقامات 
عدو اتحاثرا فيقلقنا بطيارات تأنى فتاتيعلينا الصواعق تقتل الاطفال 
والشيوخ والنساء ولا تقول الشبان فانهم سيكونون جيعاً فى ساحة 
القتال . وعهدم على رؤوسنا هذه المباق| طائلة فنك ن الكبوف حتى 
نكون فى مأمن من الغارات ونطؤء المصابيح حى لا يرانا العدو 
وفى هذا الوقت تأتبنا الغواصات والاساطيل تخرب المواقة وتهدم 
البلاد وتفتك بالعباد . وفى هذا الوقت يطلق العدو غازانه السامة 
فيموت الناس افواجا وبدركهم العمى تارة والجنون ثارة اخرى - 
فيالله من شقاء هذا الوقت ويالله من تصور بومه . واذا قدر الله 
وكانت الغابة على فريقنا فقد استغرقت الغرامات ماليتنا ونزلالفقر 
هذه البلاد التى يحسدها الناس على غناها . وتجز النيل عن سه , 
الحاجة واجدبت الارض عن اداء ما يطلب منها . واثقلنا بإلدن 
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6 
وقدمنا الضمانات والرهائن . أما اذاكانت الغابة على عدونا فلن تنال 
شيئا ولن ترج من الصاح الاك يخرج المغلوبون وستكون كل فوائد 
النصرلانجلرا ٠‏ وهل للعبد ان يشارك السيد فى شي“ وهل العبد 

الامتاع السيد» 
ان انجلتر! تشترط عليناكل المساعدة والمساعدة كلها . فهل معنى 
ذلك ان :كون المساعدة طبقا لقوانين البلاد أو تكون هذه المساعدة 
طبقاً الواقع » هل نقدم ها من الجبوش مايجيزه قانوننا أو تأخذمنا 
كل صا مل السلاح حت ولوكان القاثون يعفو عنة» هل تقدم 
ها المال الذى فى خزانة حكومتنا ام نعقد القروض للد الخحاجة 
ها دام فى وسعنا عقد القروض . هل نقدم ها القوت والمواد الى 
تفيض عن الحاجة او يكون طاحق ارتفاق على كل ثىء 

لقد رأيناها فى الحروب المنصرمة أنها أخذت منا مثا تالالوف 
من العمال فنقصت عندنا البد العاملة نقصا هائلا ورأيناها تضع اليد 
على الحاسيل حتى كاد الجوع يعرف بلادنا ٠‏ فهل ( كل المساعدة 

ألتى فى وسعنا ) ستكون كذلك » 
وتضرب اتكلترا لنا المثل بالمواتى“ وميادين الطيران ووسائل 
المواسلات للاغراض الحربية ٠‏ فهل تترك انا انكلترا الموالى 
والمبادين والمواصلات فى ,دنا مدة اللي او يكون طا عليها 7 

الدائمة توقعاً للحرب » ستبين المحالفة المنوبة لنا امهاسترا 
كل ذلك وعى ستتحم فى كل ذلك لان الرقابة والتحكم من 2 
أللازمة للحق نفسه 

قبل ان هذا التعبد قدمته مصر هدية لا نكلترا حق تتحقق 
اللساواة .وحق لا تأخذ الحالفة المنوية شكل الماية . . . قول ليبس 
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“له سند من العقل ولامن القانون الدولى 

أى مساواة فى هذا التعهد ومصر تكون تابعة بقوءَ هذه الحالفة 
المنوية الحروب اتكلترا . .. » أى مساواة وتحن لا نستطيع ان تناقش 
:انكثثرا فى السبب الذى دخلت من أجله الحرب وجرتنا معها . . »أى 
مساواة ومن يملك وحده اعلان الخحرب يملك وحده عقد الصاح 
.وان يكون لنا فى الملح صوت فتتولى انكاترا عقدهبنفسها مراعية 
-مصالحها وحدها. ٠.‏ أى مساواة ونحن نصرح طا يوضع اليد على 
“مسافقنا وقت الحرب ولا بد ا من مياقبنها والنفتيش عليها وقت 
الم حق تأمن عليهاء وأىكتاب دولى يقول بان هذا التعهد 
يخرج الماية عن شكلها القانوتي » لقد ينا ان الركن الاسامى للحماية 
يتوفر بتعهد الدولة الحامية أن تعضد الدولة الحمية فى الدفاع عن 
سلامة أرضها ٠‏ وبينا ان ماعدا ذلك منالشروط هى مزايا تستحلها 
“الدولة الخامية فى نظير تعبدها هذآ. فهل هناك مزية للدولة الخامية 
اسمى فائدة من هذه المزية . . اللهم ان الحق بين والباطل بين 
فكيف يحكمون 

تنص الفقرة الثانية من للبند الرابع على ما يأتى .« تمنح 
مصر بريطانيا العظمي حق ابقاء قوية عسكرية فى الارض المصربة 
حلناية مواصلاتمها الامبراطورية وتعين المعاهدة المكان الذى تعسكر 
غيه القوة وتسوىما تستتبعهمن المسائل التى تحتاج الى التسوية ولا 
بيعتبر وجود هذه القوة بأى وججه من الوجوه احتلالا عسكريا 
فلبلادما انه لا بم س حقوق حكومة مصر »> 

هذه المنحة ضمنت الحكومة الاتجايزية بقاء احتلاها الى الابد 
.وحولت احتلالا عسكريا مؤقتا اللي احتلال نظاى مؤيد . هده 
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أن * 
المنحة برئت ذمة اتجدرا من جيع تعهدانها لنا بالجلاء . من سبعيق 
عهدا ووعدا كانت كالشوكة فى جوف سياستها المصرية . 

وان هذه المنحة مثيلا فى معاهدة باردوا وقصر سعيد المعقودة 
بين نونس وفرأسا ( المادة ؟ معاهدة ) غير انفر نسا كانت فيها أخف 
رطأة على تونس من انجلترا عاينا فلقد بنت فر نسا حقها فى احتلال 
الونسعلى سبب مؤقت وهو وجود مشاغبات على المدود والشواطة 
3 امهانصت فى المادة على |مكان | نتهاء الاحتلال بالاتفاق. اما معاهدتن 
فقد بنث الاحتلال على سبب داتم يبت ما بقيت انجلارا وما بقيت 
مصر لانه سبب يرجع الى موقع مصر الجغراى. وهو المواصلة بين 
بلاد الامبراطورية ومعاهدتنا لم تقرن الاحتلال با يفيد وقتبته 6 
فعلت فرنسا 

وان هذه الفقرة كاد تكون تعبيرا صريحاً عن الماية اذ من 
الممكن ان يفهم مها ان جميع الاراضي المصرية هي من المواسلات 
الامبراطورية ومعلوم ان السياسة الاتحليزية تقول عن مصر انها 
( طريق الهند) على اتنالو تركنا هذا التفسير الحتمل وقصرنا 
لفل المواصلات على معناها الشيق فان هذه القوة ككون لماية النيل 
وفروعه والرياحات الكبرى العاطة للملاحة والطرق والسكاك. 
الجديدية والتاغرافات والتليفونات وترعة الاسماعلية الملحقة بتنال 
السويس وقناة السويس والجو والحطات الكيرى والتغور فهل. 
الارض المصرية تكون غير ذالك - واتنا هنا نلفت النظر الى ان, 
المكان المراد تعيبنه يمقتضى هذه الفقرة هو مكان المعسك رك يستفاد 
من ألنص فالمفهوم ان الاحتلال يكون حةاعلى بيع القطر المصرى 
بالرغم من تعيين المكان الذى تعسكر فيه جنود هذا الاحتلاله 
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يفف 

وستسوي المداهدةحسب النصها تستتبعه من المسائل ال ىنحتاج: 
الى التسوية ولا بد انيكون المرادبهذه التسوية وضع احكام مخصوضة 
هذه المواصلات التى' بيناها 

اما القوة فلم يمدنا النص بتحديدها ما وعد يبيان مكان المعسكر 
فقد يترك امر تحديد القوة مرسلا فتستطيع انجلترا ان نزيد قواهافي 
كل وقت ولا ندرى ابن يكون مكان المعسكر وهل مجرد يان. 
المكان ينع جنود الاحنلال من اقلاقنا فى كل وقت تروح وتفدو 
فى البلاد ام هى ستبقى فى مكان واحد كالاء الآسمن . وهل عكن 
ان نأمن عل اسنقلانالمزعوم وهذا الاحثلال عخيم علنا . البمائنا ف 
العبد المنصرم لم يكن لاتجلترا عندنا غير الاحتلال وكان عسكريا متنا 
غير شرعى فاذا يكون حالنا اذا أصبح حت ودلا . . . اما القول فى 
آخر الفقرة بان هذا الاحتلال لا مس حقوق مصر فنضلا عن ان 
المادة لم تقل ( استقلال مصر) فانه قول مبهم لا يؤدى الى 'أى 
تنيجة فقد كان المفروض فى الاحتلال القديم أنه ما كان ليؤثر على 
حقوق مضر ومع ذلك ققد ابتلتها به السياسة البريطانية 

ه ح تنص الققرة الرابعة من البند الرابوعل أن: « مين مصر 
بالاتفاق «م المكوءة البريطانية موظفا في وزارة الحقانية يتمتع بحق 
الاتصال الوزير ويجب احاطنه بجميع المائل المتملقة بادارة 
القضاء فيا له مساس بلاجانب ويكون ايضاً نحت تصرف الحكومة. 
الصرية لاستشارته فى أى أمى مرتبط بتأبيد القانون والنظام » 
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مه 

فهذا اللوظف الذي تعينه مصر إلاتفاق مع اتجلترا أو يعبارة 
:اخرى هذا الموظلف الذى تعينه اتجلتراسيتدخل فىشؤو نناالدا خلية 
بالحقوق الآنية ش 

١س‏ له حق الاتصال بالوزير ولا نستطيع أن نفهم من هذا 
النص ان يكون الغرض من تقرير هذا الحق فى هذمالمعاهدة السماح 
لهذا الموظف بالدخول على الوزير بدون وساطة أى موطف مصرى 
فان وظيفة من هذا القبيل لا تشغل اتجاترا الى حد ادراجها فى 
المعاهدة وائما الذي نفهمه من هذه الوظيفة هو ان هذا الموظلف 
يكون له حق الاتصال بعمل الوزير 

عمل الوزير يتناول تنفيف القانون والاحكام القضائية والمسائل 
الادارية المتعلقة بالادارة القضائية والتحقيقات والنيابة وكل ذلك 
بالنسبة مي سكان القطر المصرى فالموظف له حق الاتصال #ميع 
.هذه الشؤون لا بالنسبة الى الاجانب فقط ولكن بالنسبة للمصريين 
أيضاً ولا ندرى ماذا يكون حد هذا اق ولا حد هذا الاتسال. 
على اتنا نستطيع قياسا على سوابق انكلترا ان نقول انهذا الموظلف 
.سيكو نكل يع“ فى الوزارة 

؟ س ويجب احاطة هذا المولف بجميع المسائل المتعلقة بادارة 
#القضاء فما له مساس بالاجانب وقد نشرت هذه الفقرة صدفة فى بعض 
الجرائد بنصها الانكليزى فوجدناهائختاف بعض الاخة_لاف عن 
الترجة الصحيحةالق تؤدى المىان هذا الموظ ف يجب احاطته بجمبع 
المسائل المتعلقة بادارة التقانون باعتبارء ماساً بالاجانب ٠‏ وبما ات 
النص الاتكليزى هو الاصل المعتمد فان المعنى أن كل قانون يعتير 
.ماساً بالاجانب ٠‏ وبهذه المثابة يكون هذا الموظف اختصاص ففادارة 
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ان 

القانون الذى يطبق على الاهالى 

م - ويكون أيضاً نحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته فى 
أى أمس مرتبط بِتأببد القانون والنظام ٠‏ فهذا هو المستشار القافى 
المعروف ومستشار الداخلية المعروف بل هو «جمع فى شخصه جميع 
المستشارين الانكليز المعروفين والفرق بنه وينهم انه معينمن قبل 
اتكلترا أما المستشارون فكانوا يعينون ولو فى الظاهر من قبل 
'الحكومة المصرية 

فبل بوجد ندخل من انكلترا فى أعمال الكومة الداخلية 
اكثر من هذا التدخل ٠‏ وهل . بعد ذلك نقول ان قوق سيادتنا 
الداخلية سليمة لم نمس بقواعد الاتفاق 

ولا بفوتنا ان نلفت النظر ان هناك خةوقا اخرى لانجلترا 
-واضحة فى قواعد الانفاق من أهمها ما تكسبه بالبندالتاسع من قواعد 
الاتفاق الذى يقبضى باصدار امر عال باعتبار حمبع الاجراءات 
التشريعية والادارية والقضائية التى انخّدذت يمقتضي الاحكام العرفية 
صحيحة 

واننا لا نستطيع ان نبين جبع هذه الاجراءات لفرط كنزنها 
والكننا نقول انها حنوى علي اجراءات عن سيادة البلاد كالامر 
الصادر من القائد العام فى 19 أفسظى سنة 1 القاضىبان تكون 
5ه فدانا بأنى قي فى حيازة وزبر حربية اتكاترا وملكا له بصفة 
مستديمة لاغراض عسكرية 

النقطة الرابعق 

نقول ان قواعد الاتفاق تؤدى الى الاعتراف ضمنيا بصحة 

اتفاقية ١9‏ ينابر سئة كوه١ ٠‏ وذلك ان التسلم بتجزئة مصر 
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16" 
والسودان هو اعثراف بان السودان لين جزءاً من مصر والسكونته 
من قبانا عن المطالبة بالسودان فى الوقت الذي نسوى فيه مسائلنة 
مع انجلترا اعتراف بان السودان لبس تحلا للبحث ٠‏ واغفال الكلام 
فى اتفاقية سنة 1495 مع هذه الظروفاقزار,مهذ,الاتفاقية «وييان. 

مندوب الوفد الذى يقصر مسألة السودان على حقوقنا فى 
لماه تحديد للمسألة السودانية بيننا وبين الانكليز » فلا نزاع انن 
اثذا نغلق بقبؤل هذه القواعد باب المطالبة بالسودان 

السودانكا هو معلوم جزء مس مصركا هى البحيرة واللنوقية 
والغربية وهو الزم لمصر من الاسكندرية » وهو مصدر تعمتنة 
وحياتنا ٠‏ هو الني لكله ٠‏ هو خصب الارض ..هو زراعتها» هو 
كل ثى؛ » فكيف نطمن على حيا تنا وعلى بلادنا والسودان فى غير 
بدنا » والسودان بين براءن الاسد البريطاق 

أبن هذه الضجة الطائلة التى أحدثناها بوم علمنا بمشاريع, 
الخحرانات » أين الاحتجاجات » ابن الصحف » أين الموندسون ه 
إبن أعضاء الجممية النشريعية . أبن أعضاء مجلس المديريات » ماذاه 
أصابنا . ماذا اعترأن حتى ننسى السودان وهوان تركناه فلا يتركناة 
5 قالش ريف باشا . أصبحالسودان بلادا أخرى. وقدقضيناأر بمينسنة. 
وحن تقول انه بلادنا . أصبح السودان جنسا غير جنسنا لان اللورد 
ملثرلم يقبلأن يدخلدفالبحث . أصبحمركز ا نجائرا فيه شرعيا لان 
اللورد ملئر هددنا إما أن تقبل الكل أو نرفض الكل أنسيناما بذثثاه 
فى سبيله من الاموال والارواح. أنسينا أنه كان ولا يزال من القدم 
امتداد مصر وعضوا من عر . أنسينا أننا لا نطمئن على وجودنا 
ما دامالسودان هكذا؟ 
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ثم ماهذء الأ كندات التى حصل عايها الوخد ؟ وأى نوع من 
أنواع النأ كيدات هى , وما مقدار قيمها القانونية ؟ أبن دونت 
وكيف بها ؟ واذا ترك اللورد ملنر حكومته فن ينفذها ؟'واذا لم 
تعتمد انجلترا الت كدات فاذا تعمل ؟ 

لقد أذكرتنا هذء التأ كيدات يحادنة تارضخية حدئت بين انجلترا 
وارلندا - كان يريد (بت) الوزير الاتجليزى الشهير أن يخضع ارلندا 
أو يطنى" حركة الكاثوليك الارلنديين فم .يتردد هذا الوزير فىان 
أ كدلنكانوليك ئًٌ كيدات رسمية ة لاعر في ةكاهوا حال عندنا ومقتضى 
هذه الناً كدات أن تساوى بريطانيا بين الكاثو ليك المهضوى الحق 
والبروتستانت وقدانخدع السكاثوليك بت كيدات الوزير بت الرسمية 
وسامواعطالبه وهمدت و حمدت ح ركهم فلما نال مهم غرضه وطولب 
بتنفيذ تأ كِداته أبت الحكومة البريطانية تنفيذ التأ كدات فكان 
كل ماناله الكاثوليك ان استقال ( بت ) على انه لم يظل بعيداً عن 
الحسكومة اذ عاد البها بعد قليل حي ثكانت الت كيدات قد عفت 
"أثارها ( يراجع كتابا نكلترا وسياستها الداخلية لجوبوص 00007 

فهل تأ كيدات اللورد ملثر أ كثر صراحة وأشد قوة من 
تأ كيدات الوزير بت.. 

واذاكانت بريطانيا باتكو ن عبذا الاثفاق في جنوبنا فى السودان 
«وفى شرقنا فى القنالك وفلسطين والبحر الاحمر وف ثمالنا فى البحر 
الابيض امتوسط وكلذلك بدونفاصل ثمهى طا جيش ا<تلال عندنا 
وتم فالمواتى* والطرقوتندخل فى سياستنا الداخلية ٠‏ فىالقضاء 
والمالية. وكل ثى' . كلثى”.فهل مع ذلك نكون مطمثنين فى ديرن . 

:ومجدر بنا اننم هذءالنقطة بكامة قاها أحدالوزراءلا اسبقين 
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المبشرين بقبول قواعد الاتفاق فقد قال هذا الوزير فى ١6‏ نوفير 
سئة 918 مائصه دلو أحصبت الجروح | الى أصابت جم مصر متف 
الاحتلال البريطاتى الى مام15ة لكان أنعدهاغورا وأشدهاايلاما 
ذلك الجرح الدائى بل ذلك الجرح المميت الذى أحدثته انفاقية 


عام حك4ما »> 
الخافة 


قواعد الاتفاق المءعروضة هى وثيقة يبع سيادتتا الداخلية 
والخارجية . هى سند ببع تراث أجدادنا وابائنا . هى هبة أبنائنا 
وبناتنا ونسائنا الى بريطانيا.هى خيبة الجثل الخاضر والمستقبل .هى 
الفقر والشقاء والبلاء 

ولبعم الذين ببشرون بالشروع ويرفعون مصالحهم فوق مصالح 
الوطن انهم ام بكتبون الآ ن صحيفة فى كتاب التاريخ فليشفقوا على 
اعقابهم من هول يوم يقرأون فيه من بعدهم هذه الصحيفة وليتقوا 
الله فى سبعة عشر مليونا من الناس لا يسلبوهم حريتهم واستقلالمم 
وشرفهم وجيانهم الحقيقية .ولا ينسوا ان الموت حق وانه أقرب الى 
المرء من حبل الوريد ‏ وان الذكر الحسن خير وأبقى 

يطوون المشمروع فلا يتكلمون فيه ثم إيتساءلون بين الناس ماذأ 
نصنع اذا رفضنا الاتفاق»: ماذا نصنع؟ أن والدك ميض أيه السائل 
وتريد أن تعطيهجرعة قائلة على انها دواء ٠‏ .افتسأل الذى عنعك اعطاء 
الجرعة ماذا أصتع اذا م أعطه هذه الجرعة ؟ ف لوطن مر يض وتريد” 
أن تقتله بقبول هذا الاتفاق ٠‏ أفيجوز لك أن تسأل ماذا أصنع اذا 
رفضنا الاتفاق ؟. 

اذا رفضنا الاتفاق يبتى الوطن مريضاً ولكنه لا يموت ٠‏ سق 
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او 

الوطن مريضاً ولكنْ لايستحيل شفاؤء فنتعاون جيعاً على مداواتهه 
نعمل ليل نهار على انقاذه . نسعى فى احادة الحياة اليه 9 

:ان الوطن باق . باق الى الا/بد ٠‏ فاذا عز شغاؤء اليوم وغداً 
فلا بدله يوما منالشفاء. . ان شفاء الاوطانأعرج يمثى يبطء ولكنه 
يصل حا 

يجب على اليائس أن يسكت ولا بتكي . فاليئئس لا حق له فى 
اككلام . والساعة رهيبة والموقف خطير . واذا كانت هى الصسدف 
جذبته الى صفوف المجاهدين فليتخلف . ذلك خير له وللبلاد 

ماذا أصفع 5 . . سؤال الذى سل بكل شروط لى عليه. . فاماذا 
اذاملاثنا الخافقين صراخاً وصياحاً ومخباً مطالبين محقوقنا. أفكان 
السائل لابيفك, ر فى هذا السؤال أم كان قابعاً فى جحره ولم يخرج منه 
الاعندما سقط علينا الاتفاق . 

ماذا لصنع ؟ ؟ نقراً أ تاريخ الاهم التى كانت نحت نير الاستعباد ثم 
خرجت منهفا طحي بمالى نورالحرية والاستقلال. نقرأفيه الوطنية 
الصحيحة والشمور الى والاتملالدائم والقوةالمعنوية الهائلة والثقة 
بالنفس والعسك بالحق . وعدم التفريط فى ثىئ* منه . ه_ذه هى 
عوامل تجاحها 

ماذا نصنع ؟ لا تألى بريطانا خيلا ورجلها وأساطيلها لتازمنا 
قبول الاتفاق قوة واقتداراً .وشتانبين مثلنا ومثل المانيا. فقد قبلت 
المانيا الصلح حتى لاتعرض بلادها فى الوقت الخاضر الى غزو الخلفامه 
أها . أما نحن فاى عدر لناومم نخاف ولم نكن فى حرب مع بريطانيا 

ماذا تصنع ؟ ببق بإبالمسألة المصرية مفتوحاً والدهرقاب واللبالى. 
حبالى بالحوادث . فلنتركه مفتوحاً للاجيال المستقبلة حتى لا تجد 
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لمع بريطانيا سند اوقعه المورث 
ماذا نصنع ؟ تأمن على الأقل شر أعداء بريطاتيا فان القبول 
يجعلنا أعداء أعدائها وعندثف لايحجمون عن تأديينا بالسيف والمدفع 

جزاء هذا القبول 
يسألون ماذا نصنع اذا رفضنا الانفاق . وخير لهم أن يتساءلواماذا 
خصنع لو قبلنا الاتفاق ؟ 
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